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المقدمة 


الحمد لله الذي خلق العباد ومهّد لهم طريق الرشاد. 

وصلّی الله على رسوله ونبيه سيدنا محمد الذي بعثه ليهدي الناس إلى الصلاح 
والسداد» فكان لهم بشیراً ونذيراً وخيرَ هادٍ. 

ورضي الله عن صحابته الكرام الأمجادء والفقھاء العظام الأسیاد. ومن سار على 
نهجهم في معرفة سبل الاجتھادء واستنباط الأحكام من القرآن الكريم» وما صخ عن 
النبي ييو من المتن والإسناد؛ لإثراء التشريع الفقهي الاسلامي إلى يوم المحشر 
والفعاد. 

ویعد : 

فان التشریع الاسلامي ثروة فقهية |نسانية ضخمة» تجمعت مفرداتها على مر 
العصور بمساهمة عدد غفیر من الفقهاء مستنبطة من القرآن الکریم والسئّة النبوية 
الشريفة. 

وهم في استنباطهم لمفردات هذه الثروة کانوا یوجهون عنايتهم الزائدة إلى 
المقاصد الشرعية التي یسعی التشريع إلى تحقیقها. 

ولما توسعوا في دراسة تلك المقاصد وجدوا أن التشریع یسعی إلى تحقیق 
مصالح كثيرة بوبوها تحت ثلاثة آبواب هي: 

۱ - المصالح الضرورية. 

۲ - المصالح الحاجية. 

۳ - المصالح التحسينية . 


3 المقدمة 


وبتوغلهم في دراسة ذلك والتفريع عليه وجدوا أيضاً أن تلك المصالح تتمثل في 
مبادىء عامة وقواعد كلية هي المسماة ب«القواعد الفقهیة» استنبطوها من روح التشریع » 
فشيعاً على مر العصور» حتى تجمعت منها أعداد كبيرة إلى وقتنا الحاضر» كانت 
ذات أثر كبير في توسع الاجتھاد واستنباط الأحكام التشريعية. قمت في هذه الدراسة 
بالتعريف بهذه القواعد» وبيان الفرق بينها وبين القواعد الأصولیةء واستعراض ما مرت 
به من الأدوار التأريخية» وبيان ما ألف فيها على مر العصور إلى وقتنا هذاء مبوباً تلك 
القواعد تحت أطر تجمع بين المتشابه منها أو المتفرع عنهاء مبيناً آثار تلك القواعد في 
نماء التشريعات الحديثة» وبالله التوفيق. 


الأستاذ الدكتور 
محبي هلال السرحان 


القواعد العامة للمصالح الشرعية 
أو 


«القواعد الفقهیة» 


إن المصالح التي يرمي إلى تحقيقها التشريع الإسلامي (الضرورية والحاجية 
والتحسينية) تتمثل في مبادىء عامة وقواعد كلية تعرف بالقواعد الفقهية. فما هي هذه 
القواعد؟ وما هي قيمتها التشريعية؟ وما هو دور الفقهاء في الاهتمام بها؟ وما هي 
مجالاتها التطبيقية؟ . 
تعريف القواعد الفقهية 


القواعد: جمع قاعدة. 


القاعدة في اللغة: الأساس''. ومنه قوله تعالى: ود بم رامع لاد 
بج نت۲4 أي أسسه" يقال: قاعدة البناء» أي أساسه» وقاعدة الجبل: 


أصله . 


ومعناها مأخوذ من القعود أي الثبات والاستقرار. 


۱۹74 الأزهري: تهذيب اللغة (تحقيق عبد السلام هارون وجماعة» ط: المؤسسة المصرية‎ )١( 
تركيب (عقد): ۰۲۰۲/۱ وانظر تاج العروس مادة (قعد): ۰1۷۳/۲ وجعلها من المستدرك‎ 
۰۷۸1/۲ على القاموس» وانظر المصباح المنیر:‎ 

(؟) البقرة: ۰۱۲۷ 

(۳) أبو عبيد معمر بن المثنى: مجاز القرآن (تحقيق فؤاد سزكين ‏ ط: الخانجي ۱۹۷۰) ج۱ 
ص۰۵4 وانظر تفسير الطبري (تحقيق محمود محمد شاكر) ۰۵۷/۳ تفسير القرطبي: ۰۱۲۰/۲ 


٥ 


٦‏ القواعد العامة للمصالح الشرعية 


وفي اصطلاح الفقھاء: 

قضية كلية تنطبق على جميع جزئیاتھاء أو أكثرهاء تعرف أحكامها منها 

فهي حکم كلي» أو قانون عام» يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية 
المتشاد بهة تشايهاً يجعل الحکم الكلي يشملهاء وذلك کقاعدة: اليقين لا یزول بالشك» 
ولا ضرر ولا ضرار(؟ 

فهي مرادفة للقانون والضابطة والأصل» وربما كانت بمعنی المسألة الكلية 
والمقصد الكل . 

ذلك أنه نتج عن مراعاة المصالح الشرعیة (الضرورية» والحاجية» والتحسينية) 
مبادیء عامت وقواعد كلية» تندرج تحتها جزئيات عديدة» ومسائل وفروع فقهية 
كثيرة» استخرجها الفقهاء من النصوص الشرعية - بلفظهاء أو بمعناهاء جاءت عبارتها 
مصاغة صياغة رصینة» بکلمات موجزة وبیان محکم. 


, 


قيمة القواعد الفقهية الكلية من الوجهة التشريعية 
وهذه القواعد لها قيمة كبيرة في الفقه» فهي ثروة فقهية عظيمة وزاد فكري خصب 
تكون معیناً لا ينضب وضابطاً عاماً يساعد كثيراً في ضبط المسائل الفقهية التي لم يرد فيها 
نص » وهي تمثل روح التشريع وتعبر عن مقاصده التي يرمي إلى تحقيقهاء وتشتمل على 
أسراره وحکمه؛ فهي عظيمة النفع جليلة الشأن» يتحصل بفهمها والإحاطة بها ملكة 
للفقیه وبقدر فهمها والإحاطة بها يعظم قدره» وتعلو مرتبته» ویتسع أفقه. 


() بشأن تعريفها الاصطلاحي انظر: الجرجاني: التعريفات: ۰۱4۹ جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون الملقب بدستور العلماء: ۰۵۱/۳ ٥۵ء‏ المصباح المنیر: ۰۷۸۲/۲ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم بشرح الحموي: ۰۲۲ درر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف علي حيدر» تعريب فهمي 
الحسيني (المطبعة العباسية حيفا ۱۹۲۵) ۰۱۷/۱ شرح المجلة لسليم رستم باز (بيروت ط: 
۳ المطبعة الادبية ۱۹۲۳) ص۰۱۷ شرح المجلة لمنير القاضي ۵۳/۱ المدخل الفقهي العام 
لمصطفی أحمد الزرقاء (مطبعة الجامعة السورية دمشق ۱۹۵۲) ۰1۳۳/۱ التهانوي: کشاف 
اصطلاحات الفنون (طبعة مصورة عن طبعة الهند: ۰۱۱۷/۵ مختصر قواعد العلائي لابن 
خطيبٍ الدهشة (رسالة دکتوراه قدمها مصطفی محمود مصطفی إلى جامعة الأزهر ۱۹۷۸ 
مطبوعة على الرونیو) ۵/۱. 

(۲) محمد شفیق العاني: الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية (ط: 
لجنة البیان العربی - القاهرة 1958) ۱۰۳ - ۰۱۰6 

(۳) کشاف اصطلاحات الفنون: ۰۱۱۷/۵ 


القواعد العامة للمصالح الشرعیة ۷ 


لذلك تنافس في دركها فضلاء المشرعین؛ وبذلوا في تقعيدها جهوداً كبيرة كما 
سيتضح في موضوع (تاريخ ظهور القواعد الفقهية واهتمام الفقهاء والأصوليين بھا)؛ 
وبها يستغنى عن حفظ كثير من الجزئیات؛ لاندراجها في تلك الکلیات؛ وبدونها قد 
يخطىء الفقيه في فهم حكم تلك الجزئيات إذا لم يضبطها ضابط» فبها تعرف 
الاشباه» وبها تقرن النظائز لمعرفة آشبهها بالحق» اذ آمرنا بذلك(. 


قال القرافي : 


«وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع» وبقدر الاحاطة بها يعظم قدر الفقیه 
ویشرف؛ ویظهر رونق الفقه ویعرف؛ وتتضح مناهج الفتاوی وتکشف, فبها تنانس 
العلماء» وتفاضل الفضلاء» وبرز القارح على الجذع'''ء وحاز قصب السبق من فیها 
برغ ومن جعل یخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه 
الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فیها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت؛ 
واحتاج إلى حفظ الجزئیات التي لا تتناهی؛ وانتهی العمر ولم تقض نفسه من طلب 
مناهاء ومن ضبط الفقه بقواعده استخنی عن حفظ أكثر الجزئیات لاندراجها في 
الكليات» واتحد عنده ما تناقض عند غیره وتناسب وأجاب الشاسم والبعید وتقارب؛ 
وحصل طلبته في آقرب الأزمان» وانشرح صدره» لما آشرق فيه من البيان» فبين 
المقامین شاو بعيد» :وبين المنزلتین تفاوت شدید؟۱؟. 


)١(‏ یتضح ذلك من عهد عمر بن الخطاب إلى آبي موسی الاشعري قاضیه على البصرة إذ جاء فيه: 
«.. . اعرف الأمثال والاشباه» ثم قس الامور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها 
بالحق . . ٠.‏ الذي رواه الدارقطني في سننه عن أبي المليح الهذلي وعن سعيد بن أبي بردة (سنن 
الدارقطني: 707/4 ۲۰۷ رقم ۱۵ )١15-‏ وقد رواه جمع غفير من المحدثين وتناقلته الرواة 
وجماعات كبيرة من الفقهاء حتى سمي بدستور القضاة وقد استقصيئا تخريجه في شرح أدب 
القاضي للخصاف لحسام الدين الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازة (جا ص۲۱۳ ۔ 
14 وانظر أدب القاضي: ۲۵۰/۱ ۰۵۷۰ ۱۸۸ ۰۸/۲ ۹۳ ۰۲4۱ 

(؟) القارح في اللغة المهر الذي انتهت أسنانه واكتملت (المصباح المنیر: قرح؛ ۰۷۲4/۲ 
والقاموس: قرح ۲۵۱/۱) ويراد بها الرجل الذي اكتمل (تاج العروس: قرح »)۳٠١/۲‏ 
والجذع في اللغة المهر إذا دخل في السنة الثالكة (المختار: جذع» ص۷۲) أي لم تكتمل 
أسنانه» ویراد بها الشاب الحدث (قاموس: جذع ۱۲/۳) والعبارة مثل يضرب للتفريق بين من 
تضلع في شيء واکتمل» ومن هو مبتدیء فيه. 

(۳) القرافي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن العلاء الصنهاجي (المتوفی 184ه) الفروق دار 
إحياء الكتب العربية .۴/١ :۱۳٣۷‏ 


۸ القواعد العامة للمصالح الشرعية 


الفرق بین القواعد الفقهية والقواعد الأصولية 

سمیت القواعد الفقهية الكلية بهذه التسمية تفريقاً لها عن القواعد الأصولية. 

فالقواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية» وان كان النوعان قواعد كلية» 
وأصولا عامةء يندرج تحتها جزئیات متعددة. 

ذلك أنهم لم يعتبروا القواعد الفقهية من ضمن قواعد علم الأصول؛ وإنما 
عدّوها قسيماً مضارعاً لهاء وأفردوا كل نوع منهما بتآليف خاصة. 

قال القرافي: 

«إن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرف وعلوّا. اشتملت على 
أصول وفروع : 

وأصولها قسمان: 

أحدهما: المسمى بأصول الفقه» وهو في غالب أمره لیس فيه إلا قواعد 
الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة» وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ 
والترجيح» ونحو الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم؛ ونحو 
ذلك» وما خرج عن هذا النمط الا کون القياس حجة؛ وخبر الواحدء وصفات 
المجتهدین . 

والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد» مشتملة على 
آسرار الشرع وحکمه؛ لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا یحصی؛ ولم یذکر 
منها شيء في أصول الفقه. وان اتفقت الاشارة إليه هنالك على سبیل الاجمال فبقي 
تفصیله لم یتحصل .۴۷.۰. 

ویظهر الاختلاف بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في أن القواعد الفقهية 
من قبیل المبادیء العامة والضوابط الفقهیة» تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث 
التي تدخل تحت موضوعها؟ توضح التصورات والأفکار القانونية في الفقه 
الاسلامي ۰۳۳ وتعين على ضبط المسائل ومعرفة أحكام الجزئیات المندرجة تحتها؛ 
التي لم ينص عليهاء أو لم يرد على حکمها دلیل. 
( اقررق: 7/1 د 


() مسطفی أحمد الزرقاء: المدخل الفقهي العام: 1۳۳/۱ 
(۲) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (المطبعة العربية 1974) ص ۰۹۰ 


القواعد العامة للمصالح الشرعية ۹ 

وأكثر القواعد الفقهية قواعد أغلبية» أي غير مطردة» ولا يغض من قيمتها 
لاستثناءات الواردة عليها؛ إذ إن لكل قاعدة عامة مستثنیات؛ نتيجة تقیید» أو 
تخصيص بمقيد أو بمخصص. فموضوع القاعدة الفقهية فعل المكلف. 

أما القواعد الأصولية» فهي التي تضع المناهج» وتبين المسالك التي يلتزم بها 
لفقیہ لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» فهي تعين على استخراج الحكم 
من الدلیل نفسه» من: كتاب» أو سنة» أو اجماع» أو قیاس؛ أو سائر المصادر 
لتشريعية؛ والمباحث اللغوية» فموضوع القاعدة الأصولية الدلیل الذي يساعد على 
متنباط الحکم. 

لحکم 
تاريخ ظهور القواعد الفقهية الكلية 

یرجع تاريخ القواعد الفقهية الكلية إلى عهد الرسالة الأول عهد نزول القرآن 
لكريم» فعنه تصدر هذه القواعد؛ وعن معانیه الجليلة» ومقاصده السامية تعبر؛ 
ولا شك أنه هو الینبوع الأول لهاء إذ قد آرسی المعاني الأساسية للتشریع؛ وحدد 
المقاصد والغایات التي يهدف إلى تحقيقهاء والتي عبرت عنها تلك القواعد. 

فنجد في القرآن كثيراً من أصول الأحكام اتا التشريع الفقهي كقوله: 

اما ید لا يِل عَكِحكُم ین کی4" 

«لا يكلف اله إلا وس . 

ولا زر وز ولد ی ۳4 

9 کی وسن لا ما می 4 . 
7 , 
لبا اک ءامثرا زوا لٹ4“ . 
4 ری ا کب رف یڈ 48 
نا اساك زا َة كلت ©74. 


ء۲۸٦۲ البقرة:‎ )٢( .۷ المائدة:‎ )١( 

(۳) الأنعام: ١٦۱ء‏ والإسراء: ۰۱۵ وفاطر: ۱۸ء والزمر: ۷۔ 
9 اللجم: ۴۹ )٥(‏ الإسراء: 84 
)٦(‏ المائدة: ۱. (۷) الطور: ۰۲۱ 


(۸) الأنبياء: ۰۱۰۷ 


۳ القواعد العامة للمصالح الشرعية 

جن لله یمک أن توا الات ال اھا وتا عكنثر بج الاس أن کنو 
ات4(“ . 

ا 5 ن ا4گ 

اعم بم بالیسی۳4. 

وغير ذلك من الأصول العامة والمبادىء الأساسية التي جرت عليها التشريعات 
الفقھیةء وان لم يعدوا ذلك من القواعد الفقهية . 

وعلى كل حال يكون أول من نطق بالقواعد الفقهية هو صاحب الرسالة ي : 
فكان إذا سئل عن أمرء أو استفتي عن مسألة» أجاب بکلمة وجيزة فصيحة من جوامع 
كلمه گلا 


ولا غرابة في ذلك فهو أفصح من نطق بالضاد. 
ومن جوامع کَلِمِهِ التي خرجت مخرج القواعد الفقهية الكلية قوله: 
«الخراج بالضمان؛'“'. 


ومعنى ذلك: أن ما يخرج من الشيء من غلة ونتاج وبدل إجارة» فهو عوض ما 
كان عليه من ضمان الملك ومؤونته* فإنه لو تلف كان من ضمانه(*. 


وكقوله: «طالب الولاية لا یولن»۳*. 


(۱) الشساء: ۵۸. () البقرة: "۲۵ 

(۳) المائدة: 1۵ 

۱۳۰۳ حدیث "الخراج بالضمان» رواه الترمذي في البیوع (سنن الترمذي: ۳۷۱/۲ ۔ ۳۷۷ رقم‎ )٤( 
- ۳۵۰۸ رقم‎ ۲۸٢/۳ ۔ 17704) ف يحديث صحیح؛ وأبو داود في البیوع (سنن آبي داود:‎ 
- ۷9۳/۲ والنسائي في البيوع (سنن ۲۵4/۷ - ۲۵۵) وابن ماجة في التجارات (سنن:‎ ) ۹ 
والإمام أحمد (المسند: ٦/۹٦ء ۰۲۰۸ ۲۳۷) وكلهم من حديث‎ )۲۲6۳ - ۲٢٢٢ رقم‎ ٤ 
عائشة رضي الله عنهاء والحديث أحد القواعد الفقهية» انظر عن هذه القاعدة: الأشباہ والنظائر‎ 
للسيوطي: ۱۳۰ رقم القاعدة: ۰۱۱ ولابن نجيم: ۱۳۵ رقم القاعدة: ۱۰ وشرحه للحموي:‎ 
۰۷۸/۱ ۲ء ومجلة الأحكام العدلية: ص٢٦۲ رقم المادة: ۰۸۰ وشرحها لعلي حيدر:‎ 
.04/١ ولسليم رستم باز: 57 ۰۵۷ وشرح منير القاضي: ۷۱ء تحرير المجلة:‎ 

:۳۷۷/۲ انظر سنن الترمذي:‎ )٥( 

(7) حديث «طالب الولاية لا یولی» هو أحد ألفاظ الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى: نا 
والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه؛ الذي رواه مسلم في الإمارة 
(صحيح مسلم 1407/7 رقم ۱۷۳۳) والبخاري في الأحكام (صحیح البخاري: .)۱٥۹/٤‏ 


القواعد العامة للمصالح الشرعية لل 

وقوله: «إنما الأعمال بالنیات») 

وقوله: «جناية العجماء جبار»(؟ 

وقول الا يرن ولا یزار سنا ہتشر بعد: 

وغير ذلك من کلماتہ الجامعة كَلك. 

وأضيفت إليها أقوال الفقهاء المستخلصة من النصوص الشرعية؛ كقول الشافعي: 
إن الأمر إذا ضاق اتسع. 

وكقول أبي يوسف للرشيد في كتابه الذي وضعه في الخراج: ليس للإمام أن 
يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف . 
وكقول البيهقي : لا يزول اليقين بالشك9©. 


وكقول أب ابي الحسن الماوردي”” * (المتوفى ه) في موضوع القضاء (وهو 
شافعي): من تعين عليه فرض أخذ به جیر“۔ 


)١(‏ حديث: نما الأعمال بالئیات» متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب فقد رواه البخاري في 
مواضع من صحیحه منها ما افتتح به کتابه في بدء الوحي (صحیح البخاري: ۲/۱ ۔ ۳) ورزاه 

.)۱۹۰۷ مسلم في مواضع منها ما رواه في کتاب الامارة (صحیح مسلم: ۱۵۱۵/۳ رقم‎ ٠ 

(۲) حدیث «جنابة العجماء جبار» متفق عليه بلفظ «العجماء جرحها جبار» من حدیث أبي هريرة 
(صحیح مسلم ۔ الحدود: ۱۳۳۶/۳ ۱۳۳۹۰ رقم ۱۷۱۰) ومواضع آخری منه. ووزاه البخاري 
في مواضع آحدها في الحدود (صحیح البخاري: ۱۸۰/۱). 

(۳) حدیث لا ضرر ولا ضرار؛ رواه ابن ماجة في الأحكام من عبادة بن الصامت وعن ابن عباس 
(سنن: ۷۸6/۲ رقم ۲۳۹۰ ۔ ۲۳۹۱) والامام أحمد: (المسند ۰۳۱۳/۱ ۳۲۷/۰) ومالك 
والشافعي والطبراني وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وغیرهما (المقاصد الحسنة: ٦٦۸‏ 
رقم ۰۱۳۱۰ 

4 السبوطي: الاشباه والنظاثر: ۰۸۳ ابن نجیم: الاشباه والنظائر:‎ )٤( 

(0) أبو يوسف: کتاب الخراج (المطبعة السلفية ط۳ سنة ۱۳۸۲) ص٦٦‏ والاشباه والنظاثر لابن 
نجيم: ۰۱۲6 وغمز عيون البصائر: ۸٥۱ء‏ 
وانظر رد المحتار: ۲/ ۰۲۵۷ والمدخل الفقهي العام: ۰1۳۱/۱ 

۰۱5۱/۱ :)144 البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي: السئن الكبرى (ط: حيدر آباد‎ )٦( 

(۷) أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي صاحب الحاوي الکبیر في الفقه 
الشافعي وصاحب الأحكام السلطانية انظر ترجمته الموسعة التي صدَرنا بها تحقيقنا لكتاب أدب 
القاضي من الحاوي (ط: ١‏ الإرشاد بغداد ۱۹۷۱) حا ص١‏ 45. 

(۸) أدب القاضي: 144/١‏ الفقرة: 05. 


۱۲ القواعد العامة للمصالح الشرعية 

وقوله : الاجماع حجة قاهرة. 

وقوله: الدعوی المجهولة مردودة(؟ 

وقوله : إن الحال تصلح مع تطاول الزمان”© 

وغير ذلك وهي کیرہ“ 

وكقول الحسام الشهيد”" (المتوفی شهيداً سنة 077ه) في شرحه لأدب القاضي 
الخصاف (حنفي): البینات شرعت للإثبات لا آلفی*. 

وقوله: صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه كان له أن یأخذه* 

وقوله : الثابت بالبيئة العادلة كالثابت بالمعاینة*. 


وقوله: من لا يصح (قراره لا يصح إنكاره!*© 


وکالقواعد التى استعان بها أبو الحسن السغدي! (المتوفی 47۱ه) في کتابه 
الف والفتاوی ۲۱۷ (وهو حنفي). 


۲ 8: ۱۰۷۹ء 

(۲) أدب القاضي: ۲۱۲/۲ الفقرة: ۰۲۷۹۰ 

(۳) أدب لقاضي : ۲ الفقرة: ۲۵1۳ 

)٤(‏ قد جمعنا بعضاً منها في مقدمة تحقیقنا لهذا الکتاب فانظر في حا ص۰۷۸ 

)٥(‏ وهو الامام حسام الدین عمر بن عبد العزیز بن مازة البخاري الحنفي المعروف بالصدر الشهید 
أحد شیوخ صاحب الهداية انظر ترجمته الموسعة التي صدرنا بها کتابه شرح أدب القاضي 
للخصاف (مطبعة الارشاد بغداد ۱۹۷۷) حا ص۲۵ وما بعدها. 

۰3۷/۱ شرح أدب القاضي:‎ )٦( 

(۷) شرح أدب القاضي: ۰3۷/۱ 

(۸) شرح أدب القاضي: ۰1۷/۱ 

(۹) شرح أدب القاضي : 1۷/۱ 

(۱۰) أبو الحسن السغدي: هو قاضي القضاة أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الفقيه الحنفي 
المناظرء ہے ہس الأئمة السرخسي وروي عنه شرح السير الكبير» تصدر للإفتاء ونسبته 


إلى السغد بضم السين ناحية من نواحي سمرقند» توفي ببخارى» انظر ترجمته في: الجواهر 
المضية: ۳۹۱/۱ رقم ١۹۹ء‏ الفوائد البهية: ۱۲۱ تاج التراجم: ٣٤‏ رقم ۰۱۲۷ معجم 
المؤلفين ۰۷۹/۷ 


)۱۵۰ استخرج الدكتور صلاح الدين الناهي محقق الكتاب مجموعة من القواعد تنوف على‎ )١( 
٣۹۰۲ قاعدة من كتاب النتف ألحقها بآخر الكتاب (مطبعة الارشاد بغداد 191/5) ۸۷۹/۲ ۔‎ 


ونشرت في مجلة المجمع العلمي العراقي (المجلد التاسع عشر ۱۹۷۰) ص۱۹۰ - ۰۲۲۰ 


القواعد العامة للمصالح الشرعية ۳ 


وکالقواعد التي استخدمها ابن السمناني''' (المتوفی 449ه) في کتابه روضة 
القضاة وطریق النجاۃ''' (ومو حنفي أيضاً) وغیرهم وهم کثیرون. بل لا یخلو کتاب 
فقهي منها. 

وقد كان الفقهاء یستشهدون بتلك المقولات العامة التي تعبر عن مقاصد 
التشریع وأهدافه السامية إلى جانب ما تعارف عليه العقلاء من مبادیء عامة» وما 
استخلصوه من تجاربهم الفقهية في الفتوی والقضاء فکانت لدیهم عمومیات هي 
آقرب إلى المقدمات الکبری في علم الکلام؛ ولیست مثلها لکونها قواعد آغلبیة. الا 
آنها كانت مبثوثة في ثنايا كتبهم» یعزژون بها کلامهم حين یعرضون لاستنباط 
الأحكام لم یجمعها جامع؛ ولم یضمها مولف؛ كما هو شأن قواعد علم الأصول 
في أول آمرها. 

وليس عدم تدوينها في كتبها المستقلة دليلاً على عدم وجودها؛ فالتدوين ليس 
منشئا لها بل هو كاشف عن وجودها. 

وبقي الأمر كذلك ردحاً من الزمن. فلما كثرت هذه القواعد وكثر الاستشهاد 
بهاء ولمس الفقهاء والأصوليون أهميتها ودورها في بناء الفقه وتكوين الملكات الفقهية 
اشتد الطلب عليها وبدؤوا بتدوينهاء فألفت الكتب المختصة فيهاء على الوجه الذي 
تراه في الموضوع لاو 

اهتمام الفقهاء والأصولیین بالقواعد الفقهية 


حظیت القواعد الفقهية باهتمام الفقهاء والأصولیین. خصوصاً بعد أن دون 
الفقه» وعکف الناس على دراسة مطولاته. حين مالوا إلى ایجاد ظواهر مشتركة عامة» 


)١(‏ ابن السمناني: وهو علي بن محمد بن أحمد الرحبي آبو القاسم ابن السمناني ولد في رحبة 
مالك بن طوق وورد على قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني فقرأ عليه مذهب أبي حنيفة انظر 
ترجمته في الجواهر المضية: ۰۳۷۵/۱ رقم ۰۱۰۳۷ الفوائد البهية: ۰۱۲۳ معجم المؤلفين: 
۷ وانظر بروكلمان (بالألمانية) الأصل: ۰۳۷۳/۱ والمقدمة التي كتبها الدكتور 
صلاح الدين الناهي في مقدمة تحقيقه لكتاب روضة القضاة (ط: ١‏ مطبعة أسعد» بغداد 
۶۰ء 

(؟) انظر كتاب روضة القضاة: ۲۸/۱ ۔ ۳۳ 


14 القواعد العامة للمصالح الشرعية 


تضم طائفة كثيرة من الأحكام» لا سيما أنهم قد رأوا في أحاديث الرسول ی مادة 
غزيرة من تلك القواعد والضوابط في جوامع کلمه. . 

فقد روي أن أبا طاهر الدباس”“ (المعاصر للكرخي المتوفى ٠4ه)‏ اختصر فقه 
أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة فلما بلغ القاضي حسین" (المتوفی 411ه) ذلك 
رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد هي: 

١‏ - اليقين لا يزال بالشك. 

۷ ۔ المشقة تجلب التيسير. 


۳ الف تال 

٤‏ ۔ العادة محكمة. 

وضع بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي: 
٥‏ ۔ الأمور بمقاصدها؟, 


ولا شك أن ذلك كله موضع تأمل ونظرء فإن كثيراً من الفقه لا يرجع إليها إلا 
بواسطة وتكلف. 


(۱) أبو طاهر الدبّاس: هو محمد بن محمد بن سفیان الفقيه الحنفي إمام أهل الرأي بالعراق» 
درس الفقه على القاضي أبي خازم» وكان صحيح المعتقد جيد الحفظ عارفاً بالروايات بخيلاً 
بعلمه» ولي القضاء بالشام» وخرج منها إلى مكة» فجاور بهاء وفزغ نفسه للعبادة إلى أن أتاه 
الأجل. انظر ترجمته وأخباره في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (طبع الهند): ۰۱7۲ 
الجواهر المضية: ۱٦٦/١‏ - ۱۱۷ رقم: ٥٥٣‏ الفوائد البهية: ۰۱۸۷ 

(؟) السيوطي: الأشباه والنظائر (ط١‏ دار الكتب العلمية بيروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹) ص۷ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم (تحقيق الوكيل ‏ مؤسسة الحلبي - القاهرة: )١974‏ ص١۱‏ وانظر مقدمة 
حاشية الحموي عليه» وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو سعد الهروي (المتوفى ۵۱۸ه) في كتابه 
الإشراف في أدب القضاء وغوامض الحكومات (مخطوط) نسخة مكتبة بني جامع الورقة 
۳ب 

(۳) القاضي حسین المروروذي آبو علي الحسین بن محمد الفقیه الشافعي أحد آئمة الفقه الشافعي 
المتقنین» صنف في الاصول والفروع والخلاف توفي بمروروذ انظر وفیات الأعیان (تحقیق 
إحسان عباس): ۱۳4/۲ رقم ۰۱۸۳ طبقات السبكي (تحقیق الطناحي والحلو): ۳٥٣/٤‏ رقم 
۳ طبقات العبادي: ۰۱۱۲ طبقات الاسنوي: 4۰۷/۱ رقم ٣٦۳۔‏ 

(4) السيوطي: الأشباه والنظائر: ۰۸-۷ 


القواعد العامة للمصالح الشرعية ۳0 


بل رد العز بن عبد السلام”" (لمتوفی 15۰م) الفقه كله إلى قاعدة واحدة هي 
اعتبار المصالح ودرء المفاسد" . 


ثم جاء آخرون فاختصروا عبارة المز هذه» فقالوا: بل يرجع الكل إلى اعتبار 
المصالح فان درء المفاسد من جملتها(۳. 

ورأى آخرون إلى آنها ترجع إلى قاعدة «الضرر یزال؛'“'. 

قال السبكي: وان آرید الرجوع بوضوح فانها تربو على الخمسين» بل على 
اش( 

وعلى کل حال كثرت الحاجة إلى معرفة تلك القواعد والإحاطة بها؛ لأهميتها 
الكبيرة ودورها العظيم في لمّ شتات المسائل الفقهية وتنمية الفقه وتكوين الملكات 
الفقهية» فألفت الكتب الكثيرة فيها التي تتمرد على الحصرء وإليك بعضاً من مؤلفاتهم 
في هذا الشأن: 


١‏ ممن اشتهر بتدوين القواعد من الحنفية: 
وممن اشتهر بتدوين القواعد الفقهية من الحنفية: أبو الحسن الکرخي؟ 


)١(‏ العز بن عبد السلام» شيخ الاسلام وسلطان العلماء (وهذه آلقابه)؛ عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي الدمشقي؛ الفقيه الشافعي المشهورء ولي الخطابة بجامع دمشق والقضاء في 
مصرء توفي سنة ٦٦٣ھ‏ من مصنفاته القواعد الكبرى المسمى بقواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» انظر ترجمته في فوات الوفيات: ۳۵۰/۲ رقم ۰۲۸۷ شذرات الذهب: ۰۳۰۱/۵ 
طبقات السبكي: ۲۰۹/۸ رقم ۰۱۱۸۳ طبقات الإسنوي: ۱۹۷/۲ رقم ۸۱۳ والدراسة المفصلة 
عنه التي كتبها زمیلنا الدكتور عبد الرحيم الزقة في رسالته (المطبوعة على الرونيو - جامعة بغداد 
۷ء 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (نشر طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية دار الشرق 
للطباعة ۱۹۱۸/۱۳۸۸) جا ص۱۱ء 

(۳) السيوطي: الأشباه والنظائر: ۸. 

.۸ السيوطي: الاشباہ والنظائر:‎ )٤( 

.۸ السيوطي: الأشباه والنظائر:‎ )٥( 

)٦(‏ ابو الحسن الكرخي: عبید اللہ بن الحسين بن دلال بن دلهم الفقيه الحنفي المشهور؛ انتهت إليه 
رئاسة الحنفیة بعد أبي خازم؛ كان مع غزارة علمه وكثرة رواياته شديد الورع صبور على الفقر 
والحاجة. عزوفاً عما في أيدي الناس. انظر ترجمته وأخباره في كتاب أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه للصيمري (ط: الهند): ١٦٦۱ء‏ الجواهر المضية ۳۳۷/۱ رقم ۰۹۲۱ الفوائد البهية: 
۸ء الفهرست: ۰۲۰۸/۱ لسان المیزان: ۰۹۸/4 معجم المزلفین: ۰۲۳۹/۲ 
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(المتوفی ۳۶۰ه) الذي كان معاصراً لأبي طاهر الدباس الذي مر ذكره» فأخذ قواعد 
الدباس» وأضاف إليها بعض ما يمكن اعتباره قواعد في الجملة حتى أوصلها إلى سبع 
وثلاثين قاعدة ضمتها رسالته المطبوعة في الأصول. 


ثم تبعه الإمام أبو زيد الدبوسي”" (المتوفى 4۳۰ه) في کتابه تأسيس النظر””© 
الذي جمع فيه ستاً وثمانين قاعدة كانت أقرب إلى الضوابط والمسائل الفقهية 
والأصولية. 


ثم علي الغزي''“ (المتوفى ۷۹۹ھ) في كتابه (القواعد في الفروع). 


ثم ابن نجيم (المتوفى ۹۷۰ھ) الذي وضع كتابه الأشباه والنظاثر۳؟ الذي 
استفاد كثيراً من أشباه السبكي والسيوطي الشافعيين اللذين سيأتي التعرف بجهودهما 
في هذا المجال» حتی إنه نقل عباراتهما في كثير من المواضع بنضها. وأضاف إليها 
فروعاً فقهية على وفق مذهبه الحنفي. 


)١(‏ طبعت في آخر كتاب (تأسيس النظر) للدبوسي الاتي. 

() أبو زيد الدبوسي - نسبة إلى قرية دبوسية قرية بسمرقند» وهو عبيد الله بن عمر بن عيسى 
القاضي الحنفي؛ كان من كبار فقهاء الحنفية ممن يضرب به المثل في المناظرة انظر آخباره في 
الجواهر المضیة: ۲۹۲/۲ رقم ۲ الفوائد: ۰۱۰۹ وفیات الأعيان (ط إحسان عباس) 1۸/۳ 
رقم ۳۳۳ وهو فيه عبد الله معجم المزلفین: ۰۹۷/5 

(۳) طبع بالمطبعة الأدبية بمصر (بدون تاریخ) وفي آخره رسالة الكرخي في الأصول. 

)٤(‏ علي بن عثمان الغزي الدمشقي الحنفي صاحب الجواهر والدرر في الفروع. انظر ترجمته في 
هدية العارفین: ۷۲٦/٢‏ ء معجم المؤلفين ۷ 

(5) الشیخ زین العابدین بن إبراهيم بن محمد بن بكر المعروف بابن نجیم صاحب المولفات 
الرائعة» کالبحر الرائق وشرح المنار وغیر ذلك . انظر ترجمته وأخباره في شذرات الذهب: ۸/ 
۸ تاریخ آداب اللغة العربية لجرجي زیدان: ۰۳۳۳/۳ معجم المزلفین: ۰۱۹۲/4 
بروکلمان (بالالمانیة) - الأصل: ۰۳۱۰/۲ 

(3) طبع بتحقیق الوکیل بالقاهرة (مؤسسة الحلبي ۱۹3۸) وقد نال هذا الکتاب من الاهتمام الشيء 
الکثیر فوضعوا عليه تعلیقات: أحسنها وأوجزها تعليقة الشیخ العلامة علي بن غانم الخزرجي 
المقدسی (المتوفی ٩۱۰۳ه)‏ وتعليقة المولی محمد بن محمد المشهور بجوی زادة (المتوفی 
۵ والمولی علي بن أمر الله الشهیر بقنالي زادة أو الحنائي (المتوفی ۹۹۷ھ) والمولی 
عبد الحلیم بن محمد الشهیر بأخي زادة (المتوفی ۱۰۱۳ه) وغیرهم (کشف الظنون ۹۸/۱ - 
٩‏ والشیخ أحمد بن محمد الحموي الذي سماها غمز عيون البصاثر على محاسن الاشباه 
والنظاثر (ایضاح المکنون: ۱8۷/۲) وهو مطبوع بدار الطباعة العامرة: ۱۲۹۰ه. 
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ویعتبر هذا الکتاب أحد الکتب ذات الشأن الجلیل في موضوع القواعد لکونه 
متأخراً ضم تجارب من سبقوه. لذلك رأينا أن نصفه بشيء موجز: 

جعل ابن نجیم کتابه على سبعة فنون: 

الفن الأول: في القواعد الفقهية؛ جمع فیه خمساً وعشرین قاعدة» جعل ستاً 
منها أساسية كالأركان» وتسع عشرة قاعدة أخرى أقل اتساعاً منها. 

الفن الثاني: في الفرائد الفقهية مرتبة بحسب موضوعاتها الفقهية على ترتیب 
کتاب الکئز. 

الفن الثالث: في الجمع والفرق بين الاشباه والنظائر» نبّه فيه على أحكام یکثر 
دورها ويقبح بالفقيه جهلها. 

الفن الرابع : في الألغاز وهي مسائل أخفى فيها وجه الحكم لقصد الامتحان؛ 
مرتبة على الأبواب الفقهية . 

الفن الخامس: في الحیل» وهي المخارج الشرعية لمن ابتلي بحادثة يريد لها 
المخلص من الوجهة الشرعية . 

الفن السادس: في الفروق» والمراد بذلك مسائل یشبه بعضها بعضاً مع اختلافها 
في الحکم لأمور خفية لا يدركها إلا الفقهاء. 

الفن السابع: في الحكايات والمراسلات؛ وفيها نوادر الأقضيات والفتاوى 
والأسئلة» وفهيا وصية الامام أبي حنيفة لتلميذه أبي يوسف رضي الله عنهما. 

كم جاء من بعده أبو سعيد الخادمي”" (المتوفى ١۱۱۷ھ)ء‏ فوضع كتابه 
الأصولي (مجامع الحقائق)''' ختمه بخاتمة جمع فيها مجموعة من القواعد الفقهية 
بلغت ماثة واربعاً وأربعين قاعدة» مرتبة تزتیباً آبجدیاً» وقد استفاد من ابن نجيم كثيراً. 

ثم يأتي دور مجلة الأحكام العدلیة ۳" (في الفترة ۱۲۸۳ھ - ١۱۲۹ھ)‏ التي كانت 


)١(‏ أبو سعيد الخادمي» محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الفقيه الحنفي» نسبة إلى خادم من 
توابع قونية انظر ترجمته في هدية العارفين: ۰۳۱۳/۲ معجم المؤلفين: ۰۳۰۱/۱۱ الإعلام 
ط٤‏ : 1۸/۷ وفيها مصادر. 

)٢(‏ مطبوع مع شرح اسمه منافع الدقائق في المطبعة العامرة بالقسطنطینیة ۱۳۰۸ھ انظر معجم 
المطبوعات لسركيس: ۰۸۱۸ 

(۳) طبعت مجلة الأحکام العدلية طبعتها الأولی سنة ۱۲۹۷ھ في ۱۸۵۱ مادة ثم طبعت طبعات 
عديدة منها طبعة في دمشق ط : ٥‏ مطبعة شعارکو ۱۹۱۸ هي التي سنحیل عليهاء وشرحت > 
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عبارة عن صياغة للفقه الحنفي على هيئة قانون مدني» استهلت بتسع وتسعين قاعدة» 
لم يميز فيها بين ما هو أساسي وما هو فرعي . 


وبها يصل فن القواعد الفقهية مرحلة من النضوج والاكتمال فقد صيغت هذه 
القواعد صياغة قانونية بعبارة وجيزة ولفظ محکم؛ مستفيداً بها من ابن نجيم ومن 
سلك مسلكه من الفقهاء. 


وبالنظر لأهميتها يحسن أن نقف عندها وقفة قصيرة للتعريف بطبيعة هذه القواعد 
وميزاتها وفائدتها. 

جاء في تقرير اللجنة التي صاغتها وقدمتها به إلى الصدر العالي في ما يخص 
القواعد الفقهية ما نصه: 

«فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم الواسع بأن المقالة الثانية من المقدمة 
هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم 
الله تعالى» فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى 
واحدة من هذه القواعد» إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل» فمن اطلع عليها من 
المطالعين يضبطون المسائل بأدلتهاء وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص» 
وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف» أو في الأقل 


= المجلة شروحاً عديدة منها شرح علي حيدر بالتركية عربه المحامي فهمي الحسيني (ط: المطبعة 
العباسية بحیفا سنة ۱۹۲۵) باسم درر الحكام شرح مجلة الأحكام (وهذه الطبعة هي التي 
سنحیل علیها)؛ وشرح سلیم رستم باز اللبناني وقد طبع ثلاث طبعات الثالئة في بيروت ۱۹۲۳ 
باسم شرح المجلة وهي التي سنحیل عليهاء وشرح الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء في 
النجف باسم تحریر المجلة (النجف ۰0۱۳9۹ وأضاف إليها شيئاً من نفائس القواعد الفقهية 
المأخوذة من کتب الفقه والقواعد والأصول. وشرح منیر القاضي باسم شرح المجلة (بغداد 
مطبعة التفیض : ۰6۱۹4۲ وشرح محمد سعید المحاسني (دمشق ۱۹۲۷) وشرح یوسف أصاف 
في جزءين بعنوان مرآة المجلة» وشرح الشیخ خالد الأتاسي وغیر ذلك انظر حسن الفكهاني: 
موسوعة القضاء والفقه للدول العربية (القاهرة ۱۹۸۰/۱6۰۰) ج٤٤‏ ص٣۳‏ - 4 وقد رتب 
قواعدها وشرحها مصطفی آحمد الزرقاء بکتابه المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية في 
البلاد السورية (ط : ۲ مطبعة الجامعة السورية دمشق: ۱۹۵۲) ۱۳۱/۱ - ۷۰۷ ونوه بأن والده 
الشیخ أحمد بن الشیخ محمد الزرقا قد شرح قواعدها شرحاً موسعا ورتب قواعد المجلة 
وشرحها آستاذنا العلامة المرحوم محمد شفیق العاني في کتابه الفقه الاسلامي ومشروع القانون 
المدني الموحد في البلاد العربية (ط : معهد الدراسات العربية بمطبعة لجنة البیان العربي القاهرة 
6 ص۱۰۳ - 4141 فلسفة التشريع قي الاسلام د. صبحي محمصاني: ۲۹۰ 
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التقريب» وبناء على ذلك لم نکتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب أو باب» بل 
أدرجناها في المقدمة» والاکٹر في الكتب الفقهية أن تذكر المسائل مخلوطة مع 
المبادىء» لکن في هذه المجلة حرر في أول كل كتاب مقدمة تشتمل على 
الاصطلاحات المتعلقة بذلك الکتاب. ثم نذکر بعدها المسائل البسيطة على الترتيب» 
ولاجل إيضاح تلك المسائل الأساسية أدرج ضمنها کثیر من المسائل المستخرجة من 
كتب الفتاوی على سبیل التمثیل»(. 

وجاء في المقالة الأولى من مقدمتها: 

«وها قد وقع المباشرة بتألیف هذه المجلة من المسائل الکثيرة الوقوع في 
المعاملات غبٌ استخراجها وجمعها من الکتب المعتبرة؛ وتقسیمها إلى کتب وتقسیم 
الکتب إلى أبواب والابواب إلى فصول» فالمسائل الفرعية التي تصير معمولاً بها في 
المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول» إلا أن المحققين من الفقهاء 
قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة» وتلك 
القواعد مسلّمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادیء 
الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل» ویکون وسيلة لتقررها في الأذهان» فلذا جمع تسع 
وتسعون قاعدة فقهية» وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي؛ ثم إن بعض هذه 
القواعد وان كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنیات لکن لا تختل 
كليتها وعمومها من حيث المجموع؛ لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضاً آخر. .»20 . 

وقد بقيت المجلة ذات تأثير كبير في النواحي الفقهية والعملية» وكان لها صدى 
قير فى التشريعات: الغربية اعد .نقد اسشمدنت أغلبية القوائین العربية المدنية 
منهاء واعتمدت على القواعد المذكورة في صدرهاء وقد ضم القانون المدني العراقي 
رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۵۱ أغلب تلك القواعد“ ٠‏ سنشیر إلى مواضعها منه حين شرح تلك 
القواعد. 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية: ۰۱۱ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر: ۸۱ء شرح 
المجلة لسلیم رستم باز: 11. 

(؟) مجلة الأحكام العدلية: ٦ء‏ درر الحكام: ١/٥۱ء‏ شرح المجلة لسليم رستم باز: ۱۷. 

(۳) انظر: صبحي محمصاني: الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها (ط: ۰۲ دار 
العلم للملایین بیروت ۱۹5۲) ص۱۷۸ وما بعدها. 

۲۱۲ ۔ ١٦٦۱ء ۱۸۵ء ۱۸۰۱ء ۱۸۹ء‎ ۱٥١ ۰۱۱۸ ۰۸۱ ۔ ۸ء‎ ١ انظر على سبیل المثال المواد:‎ )٤( 
وغير ذلك وهي كثيرة جداً.‎ ٦۷٤ ۔‎ ٦٦۸ 40۸-466 ٢٤٢ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹۰ 
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بل كان للمجلة وقواعدها آثر كبير في الفقه الغربي إذ ترجمت إلى لغات 
متعددة» وعکف علیها الدارسون بالبحث والتحلیل ۔ 

ثم جاء الشیخ محمد حمزة”" (المتوفی ۱۳۰۵ه) فقام باستقصاء القواعد 
والضوابط والاصول في معظم الأبواب الفقهية مما وراء قواعد المجلة" وقد جمعها 
في کتاب آسماه (الفرائد البهية فی القواعد والفوائد الفقهية)" . 

وقد رتبها على أبواب الفقه موضحة ببعض الأمثلة والقواعد وقد عذ هذا 
الكتاب أوسع ما جمع في هذا الباب. 
۲ ۔ وممن اشتھر بالتأليف في القواعد من الشافعية: 

ذكر السيوطي أن القاضي حسیناً (المتوفى ٤١٦ھ)‏ أرجع الفقه الشافعي إلى أربع 
قواعد(“ء فكان أول المهتمين بالقواعد والبحث عنها. 

ثم تبعه الفقهاء بالتأليف: 

فقد ألّف أبو عاصم محمد بن أحمد العبادي ۳ (المتوفى سنة 4۵۸ه) الذي كان 
معاصراً للقاضی حسين کتاباً فی أدب القضاء شرحه تلميذه أبو سعد محمد بن أحمد بن 
یوسف الھروي”' (المتوفى ۵۱۸ھ) بكتابه المسمى (الإشراف في أدب القضاء 


)١(‏ الشيخ محمود حمزة: هو محمود بن محمد نسيب بن حسين بن يحيى حمزة الحسيني الحنفي 
الفقيه والأصولي والمفسر مفتي دمشق في عهد السلطان عبد الحميد له عدة مؤلفات في التفسير 
والأصول والفقه والحديث. انظر معجم المؤلفين ۰۲۰۰/۱۲ الإعلام (ط: )٤‏ ۰۱۸۵/۷ 
بروكمان (بالألمانية) الملحق: ۰۷۷۰/۲ 

(؟) المدخل الفقهي العام: ۰18۰/۱ 

(۳) طبع بدمشق سنة ۱۲۹۸ھ؛ وانظر معجم المطبوعات لسركيس: ۰۱۷۰5 وقد ذكره إسماعيل 
باشا البغدادي في إيضاح المكنون: ۰۲4۳/۲ 

)٤(‏ الأشباه والنظائر: ۷۔ 

)٥(‏ الفقيه الشافعي والإمام الجليل صاحب كتاب طبقات الشافعیةء المترجم له في وفيات الأعيان 
(ط: إحسان عباس): 1١4/4‏ رقم الترجمة ۰6۸7 طبقات الشافعية الکبری: ۱۰6/4 رقم 
٦ء‏ الوافي في الوفيات: ۲ شذرات الذهب: ۳۰٣/۳‏ معجم المؤلفين: ۰۱۰/٩‏ 
هدية العارفین: ۷۱/۲۔ 

(3) أبو سعد الهروي تلميذ أبي عاصم» وشارح كتابه تولى قضاء همذان ترجم له السبكي في 
الطبقات الکبری: ۳۹۵/۰ رقم ۳ والاسنوي (طبقات: ٩۱۹/۲‏ رقم ۱۲۱۳) وابن هداية الله 
في طبقاته: ص۰11 وانظر حاشية کتاب اختلاف الفقهاء للطبري للدکتور فريدريك کزن 
الألماني (۱۳۲۰/۱۹۰۷) ص۰۱۸ معجم المولفین: ۰۲۱۰/4 ۰۳۰/۹ هدية العارفین: ۲/ 
۶ الاعلام: ۰۳۱۲/۵ 


القواعد العامة للمصالح الشرعية ۳۱ 


وغوامض الحکومات)؟» تناول في فصل منه(" أصولاً في الاقرار وغیره كانت 
مبادىء عامة وقواعد فقهية يستعان بها في توضيح الأحكام تضمنت القواعد الأربعة 
التي رذ الشافعية الفقه إليهاء ثم أتبعها بذكر أصول أخرى» وفرّع عليها كثيراً من 
المسائل الفقهية والاستثناءات علیها . 

وما ذكره فيه قوله: 

۔الاصل براءة ال 

- من قبل قوله في أصل الشيء قبل قوله في فرع!“. 


- من ملك إنشاء تصرف في شيء ملك الإقرار به . 
- ضمن كل إقرار مثل صريحة . 

وغير ذلك وهو كتاب جليل. 

وجاء من بعدہ ابن دوس" (المتوفی 507ه) فوضع كتابه (القواعد في 
5 اف س 0 ١‏ 
الفروع) وهو كتاب مختصر ". 

وتلاه المعين الجاجرمي (المتوفى 1۱۳ه) فوضع كتابه (القواعد) ۴ في فرع 
الشافعیةء وانتفع الناس كثيراً بهذا الكتاب» وأكبُوا على الاشتغال بالقواعد بسببه في 


۱۳0 
و 


)١(‏ کشف الظنون: ۱۰۳/۱ وهو مخطوط لم یطبع وتوجد منه نسخة في مکتبة بني جامع برقم 
۹ في |ستانبول هي التي سنحیل علیها. 

)٢(‏ انظر الاشراف: الورقة ۲1۲ - 4لاب. 

(۳) الاشراف: الورقة 11۲. )٤(‏ الإشراف: الورقة ۰11۸ 

۰۷۲ الاشراف: الورقة‎ )٦( .ب"٩ الاشراف: الورقة‎ )٥( 

(۷) ابن دُوْسَّثْ: محمد بن مكي بن الحسن الغامي» أبو بكر البابشامي» الفقیه الشانعي تلمیذ أبي 
إسحاق الشيرازي؛ وسمع من القاضي أبي الطيب وغيره» وروی عنه أبو طاهر السلفي؛ انظر 
ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى: ۱۲/۷ رقم ۰۷۰۹ المنتظم: ۰۱۷۹/۹ 

(۸) كشف الظنون: ص۱۳۵۹. 

(۹) معين الدين أبو حامد محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي؛ قال ابن خلكان: كان إماماً فاضلاً 
متفنناً مبرزأء وله طريقة مشهورة في الخلاف؛ له إيضاح الوجیز والكفاية والقواعد وغير ذلك» 
انظر وفيات الأعيان (إحسان عباس): ۰۲۵3/4 رقم ٠٦٦‏ طبقات السبكي 44/8 رقم 
۷ء طبقات الإسنوي: ۳۷٣/۱‏ رقم ۰۳4۱ 

)٠١(‏ كشف الظنون: ص۱۳۹۹. 

(۱۱) وفيات الأعيان: ٤/٢٥۲ء‏ 


۲۲ القواعد العامة للمصالح الشرعية 


ثم تلاهم العز بن عبد السلا“ (المتوفى *13ه) فوضع كتابه (القواعد الکبری) 
في فروع الشافعية» وهو المسمى (قواعد الأحكام في مصالح الانام) الذي لم يكن 
ae‏ 1 


استفاد العز بن عبد السلام في كتابه هذا من كتاب (شعب الإيمان) للحليمي“ 
(المتوفی 0۳ه). 


والی جانب کتابه القواعد الکبری وضع العز کتابه (القواعد الصغری) وقد 
کتب القاضي عز الدين محمد بن أحمد بن جماعة الكناني!** (المتوفى ۸۱۹ھ) ثلائة 
شروح وثلاث نكت على الکبری؛ وثلائة شروح ونکت على الصغری*. 


ولکن کتاب القواعد الکبری للعز وان كان جلیل القدر عظیم القيمة - لیس 
كتاب قواعد بالمعنى الدقيق للقاعدة الفقهية الدستورية التى تعبر عن أحكام كلية في 
بضعة ألفاظ من صيغ العموم إنما يتضمن ضوابط أساسية في موضوعات فقهية 
کبری. 


قال الأستاذ مصطفی الزرقاء: 


«إن کتاب العز بن عبد السلام مبني على فصول فقهية موضوعية یضع فیها 
الموضوع الفقهي عنواناً في رأس الفصل. ثم یقسم الاحکام المتعلقة به ویفصلها 
تفصیلاً فيه كثير من بيان حكمة التشریم» فهو آشبه بمدخل فقهي جلیل قیم»۳؟. 


)١(‏ عرز الدين عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي مرت ترجمته. 

.۱۳۰۰ کشف الظنون: ص‎ )٢( 

(۳) الحليمي: الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم آبو عبد الله الفقیه الشافعي القاضي شيخ 
الشافعية بما وراء النهر وأنظرهم بعد أستاذه أبي بكر القفال له کتاب المنهاج» وکتاب شعب 
الإيمان» انظر ترجمته في طبقات السبكي: ۳۳۳/6 رقم 1۳۸۸ طبقات العبادي: ۰۱۰۵ 
طبقات الاسنوي: 4۰4/۱ رقم ۰۳۹6 

(4) القاضي عز الدين محمد بن أحمد بن جماعة الكناني الفقیه الاصولي المحدث الأدیب النحوي 
صاحب التصانیف الكثيرة انظر السيوطي: بغية الوعاة: 1۳/۱ رقم: ۰۱۱۲ الشوكاني: البدر 
الطالع: ۰۱8۷/۲ حسن المحاضرة: ۰۳۱۷/۱ الشذرات ۰۱۳۹/۷ 

۱۳۱۰ بغية الوعاة: ۰06/۱ کشف الظنون:‎ )٥( 

۰11۲/۱ المدخل الفقهي العام:‎ )٦( 


القواعد العامة للمصالح الشرعية ۳ 


جاء بعده الخلاطي”'' (المتوفى 1۷۵ه) فوضع كتابه (قواعد الشرع وضوابط 
الأصل والفرع) على الوجيز”" . 

ثم لف ابن الوكيل صدر الدين ابن المرخل”" (المتوفی ٦۷۱ھ)‏ كتابه (الأشباه 
والنظائر)ء قيل: هو من أحسن الكتب إلا أنه لم ينقح“» قال السبكي: إنه مات ولم 
يحرره فلعلك ربما وقعت فيه مواضع على وجه الق 


ثم ألف الشيخ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي”' الشافعي (المتوفى 
۱ مه كتابه القيم في القواعد المسمى (المجموع المذهب في قواعد المذهب) الذي 
یعتبر بحق اجرد کتب القراعد ولا یزال مخطوطا. 


وقد نال عناية الفقهاء والمهتمین بالقواعد: 


)١(‏ الخلاطي: هو آبو الفضل محمد بن علي الخلاطي الفقیه الشافعي» سمع ببغداد من الشیخ 
شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي؛ وبدمشق من ابن اي وحذث؛ وانتقل إلى القاهرة 
فولي قضاء الشارع بظاهرها انظر ترجمته في: طبقات السبكي: ۸۰/۸ رقم ۰۱۰۸۷ حسن 
المحاضرة: ۰4۱۷/۱ تأریخ علماء بغداد لابن رافع: ۰۱۹6 طبقات الاسنوي 9۰۶/۱ رقم 
و 

(۲) كشف الظنون: ۸٥۱۳ء‏ 

(۳) ابن الوکیل الملقب بصدر الدين ابن المرخل» محمد بن عمر بن مکی بن عبد الصمد. ولد 
بدمشق ويعرف فيها باسم ابن وكيل بيت المال» كان ماما كبيراً بارعا في المذهب الشافمي 
يضرب المثل باسمه؛ له مع ابن تيمية مناظرات؛ وله نظم رائق» ولي مشيخة دار الحديث 
بدمشق ودرس بمدارسهاء وانتقل إلى القاهرة ودزس بالناصرية انظر طبقات السبكي: ۲٥٥/۹‏ 
رقم ۱۳۲۹ء البدر الطالع: ۰۲۳6/۲ حسن المحاضرة: ۰4۱۹/۱ الدرر الکامنة: 4/ 774 

۰۱۰۰/۱ كشف الظنون:‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات السبكي : ۹ء 

)٦(‏ صلاح الدين خلیل بن كيكلدي العلائي الدمشقي الشافعي (أبو سعيد) الحافظ الثبت العارف 
بأسماء الرجال والعلل والمتون الفقيه والأديب والأصولي» انظر ترجمته في طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي: ۰۳۵/۱۰ رقم ١٣۱۳ء‏ البدر الطالع: ۲٥٥/٢‏ رقم ۰۱3۵ طبقات المفسرین 
للدارودي: ۱3۵/۱ رقم 2174 الدرر الكامنة (تحقيق محمد سيد جاد الحق) ۱۷۹/۲ رقم 
٦ء‏ معجم المؤلفين: ۰۱۳۹/4 

(۷) كشف الظنون: ۱۳۰۹ء وقابل ذلك ہما ذكره هو أيضاً في ۰۱۰۰/۱ وانظر إيضاح المکنون: 
۳۸/۲ 

(۸) توجد منه نسختان مخطوطتان في دار الکتب المصرية برقم ۰۱۲۱ ۱٦١‏ من أصول الفقه. 


٤‏ القواعد العامة للمصالح الشرعية 


فقد اختصره الصرخدی''' (المتوقى ۷۹۲ھ) جامعاً بينه وبين تمهيد 


۱ 9 


واختصره ابن خطیب الدهشة؟؟ (المتوفی ۸۳۶ه) بکتابه المسمی مختضر قواعد 
العلائي (مطبوع على الرونیو بثلائة أجزاء)””) وجمع إلى قواعده فوائد من کلام 
الاسنوي» ورتبه على أبواب کتاب المنهاج للنووي» احتوی كما یقول مختصرها ابن 
خطیب الدهشة على «وجیز الفوائد وعزیز القواعده۳؟ في الفقه والاصول مع فروعها 

ثم ألف الشیخ تاج الدين السبكي”" (المتوفی ۷۷۱ھ) كتابه: القواعد المشتملة 
على الأشباه والنظائر““ الذي رجحه المشتغلون بهذا الفن على کتب الذین سبقوه في 

قال ابن نجيم: 

«وإن المشايخ الكرام قد ألَّفوا لنا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح 
وفتاوی؛ واجتهدوا في المذهب» وحرّروا ونقحوا شكر الله سعيهم» الا آني لم أرَ لهم 


(۱) كشف الظنون: ۹٣۱۳ء‏ 
(۲) الصرخدي: الشيخ شمس الدين محمد بن سليمان بن عبد الله الفقيه الشافعي المترجم له في 
الدرر الکامنة: 1۹/4 رقم ۱ شذرات الذهب: ۰۳۲۶/۰ معجم المؤلفين: ۵۲/۱۰. 

(۳) الدرر الکامنة: ۷۰/6. 

)٤(‏ ابن خطیب الدهشة: محمود بن أحمد بن محمد الهمداني الفيومي الأصل الحموي (أبو الثناء)» 
وهو ابن صاحب المصباح المنيرء انظر ترجمته في البدر الطالع: ۲۹۳/۲ رقم ۱٦٥۷‏ 
الشذرات: ۰۲۱۰/۷ معجم المؤلفين: ۰۱8۸/۱۲ والدراسة الواسعة التي قذم بها للكتاب 
مصطفی محمود مصطفی في رسالته التي قذمها لجامعة الازهر ۱۹۷۸ 

46 توجد منه نسخة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد في سلسلة الرسائل الجامعية. 

.۳/۱ مخصر قراعد العلائي:‎ )٦( 

(۷ تاج الدين عبد الوماب بن علي بن عبد الكافي السبكي الفقيه الکبیر ابن الفقيه» والمؤرخ» 
والأديب» صاحب طبقات الشافعية الکبری؛ الديوان الذي ضم ترجمة ١419‏ فقيهاً شافعياً لم 
يذكر منهم أحداً إلا وذكر في الغالب مسائل وفوائد فقهية وأصولية وأدبية عنه» انظر ترجمته في 
النجوم الزاهرة: ۰۱۰۸/۱۱ الدرر الكامنة: ۰۳۹/۳ رقم ۷ء شذرات الذهب: 4۲۲۱/۰ 
مقدمة كتاب الطبقات الكبرى التي كتبها محققاه الطناحي والحلو في الطبعة الجديدة (ط۱: 
عیسی العلبی ۱۹76) ۱/۱ - ۳۵. 1 ١‏ 

(۸) الدرر الکامنة: ۰۰/۳ وکشف الظنون: ۰۱۰۰/۱ 


القواعد العامة للمصالح الشرعية e‏ 


سی- چو رے پر جر عنسلا عط لاني 


۰ 


وقد نقل هو كثيراً كما نقل السيوطي كثيراً أيضاً 

ولا یزال مخطوطا("". 

وقد عمل ابن الملقن ۳ (المتوفی ۸۰4ه) کتابه في الأشباه والنظاثر ملتقطاً من 
کاب السيكي هذا"*. 


وألف الإسنوي (المتوفی ۷۷۲ه) كتاباً في الاشباه والنظاثر ذکره ابن حجر 
فقالا: الم یی ۳ 

وذکره حاجي خليفة في موضع وقال: فيه آوهام کثیرة؛ لأنه مات عنه مسودة؛ 
وهو کتاب صغیر في نحو خمس کراریس(. 

وذکره في موضع آخر وسماه (التمهيد في تنزیل الفروع على الأصول)* 
وأثنى عليه فبيّن أنه کتاب مفید یبین فيه مؤلفه كيفية تخریج الفقه على المسائل 
الأصولية» فهو یذکر المسألة الاصولية مهذبة» ثم یتبعها بذکر جملة ما يتفرع 
عليهاء وقد اختصره الشیخ محمد الصرخدي (المتوفی ۷۹۲ه) جامعاً بینه وبين 
قواعد العلائي كما مر. 


.۱۵ ابن : الأشباه والنظائر:‎ )١( 

0( اريت أن الكتاب يعمل على تحقيقه الأستاذ عبد الفتاح محمد أبو العينين في القاهرة. 

(۳) ابن الملقن: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي الفقيه صاحب العقد 
المذهب في طبقات حملة المذهب» انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي: ۰۱۰۰/5 البدر 
الطالع للشوكاني: 0۸/1 رقم ٥ء‏ شذرات الذهب: ۰44/۷ معجم معجم المؤلفين: ۸۷ء 

(4) كشف الظنون: ۰۱۰۰/۱ 

(5) الاسنوي: جمال الدین عبد الرحیم الحسن بن علي بن عمر بن إبراهيم الأموي القرشي (أبر 
محمد) صاحب كتاب طبقات الشافعية؛ انظر ترجمته في البدر الطالع: ۳۵۲/۱ رقم ۰۲۳۵ 
الدرر الكامئة: ۲/ 457 رقم ٦۲۳۸ء‏ ومقدمة كتاب الطبقات بقلم الدكتور عبد الله الجبوري: 
وفيها مصادر» ومقالتنا في نقد تحقيقه في مجلة الرسالة الإسلامية بغداد ۱۹۷۲ (في قسمين) 
وفيها مصادر. 

.454 الدرر الکامنة: ؟/‎ )٦( 

(۷) كشف الظنون: ۰۱۰۰/۱ 

(۸) کشف الظنون: 484/١‏ - ۸۵ 


۳۹ القواعد العامة للمصالح الشرعية 


ویحل لهذا الفن تطور کبیر على ید الشیخ بدر الدین الزركشي''' (المتوفی 
25 الذي وضع کتابه (القواعد في الفروع) مشتملاً على قواعد تضبط للفقیه أصول 
المذهب. مرتباً تلك القواعد على حروف المعجم. 

ولا یزال هذا الکتاب اللفیس مخطوطا . 

وقد نالت القواعد التي ضمها هذا الکتاب الاهتمام الکبیر من المولفین بعده: 

إذ شرحها سراج الدين عمر العبادي”" (المتوفی ۹6۷ه) في مجلدین. 

واختصرها الشيخ عبد الوهاب الشعراني * (المتوفی ۹۷۳ه). 


ویصل هذا الفن إلى ذروته عند الشافعية يما دونه السيوطي" (المتوفی ۹۱۱ھ) 
في کتابه (الأشباه والنظاثر) الذي اعتمد فيه على قواعد العز وقواعد العلائي وقواعد 


السبكى بکثرة كما تجد فيه نقولاً عن علماء آخرین. 
لم يرتب السيوطي كتابه هذا كما رتب سابقوه كتبهم إما على الموضوعات أو 
على حروف المعجم؛ وإنما سار فيه على ترتيب خاص؛ فقسمه إلى سبعة کتب: 


)١(‏ الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي صاحب البرهان في علوم القرآن 
والتصانيف النافعة. انظر ترجمته في الدرر الكامنة: ۱۷/6 رقم ۶۸ء شذرات الذهب: /٦‏ 
۵ حسن المحاضرة: ۰۲4۸/۱ طبقات ابن هداية الله: ۰٩۳‏ معجم المژلفین: ۰۱۲۱/۹ 
۰ ومقدمة البرهان بقلم محمد أبي الفضل إبراهيم. 

)۲( كان کتاب القواعد للزركشي مادة لرسالة دکتوراه تقدم بها أحد طلبة الدراسات العلیا في جامعة 
الأزهر عام ۱۹۷۰ تحقيقاً ودراسة؛ ولم نعلم أطبع أم لا. 

(۳) سراج الدين عمر بن عبد الله العبادي المصري الفقيه الشافعي» انظر ترجمته في شذرات 
الذهب: ۰۲۹۹/۸ هدية العارفين: ۰۷۹۵/۱ معجم المؤلفين: ۰۲۹6/۷ 

)٤(‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي؛ الفقيه الصوفي؛ صاحب لواقح 
الأنوار فی طبقات الأخيار المسمى بالطبقات الكبرى تناول فيه علماء الصوفیت» وصاحب كتاب 
الميزان الکبری؛ انظر ترجمته في جامع كرامات الأولياء للنبهاني: ۰۲۷4/۲ شذرات الذهب: 
۰۳۷۳/۸ معجم المؤلفين: “1 

)٥(‏ جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي صاحب المزلفات التي نافت على الخمسمائة؛ 
انظر ترجمته في: الکواکب الساثرة: ۲۲0/۱ الضوء اللامع: ۰5۵/۶ وفیه یتحامل السخاوي 
عليه تحاملاً شديداً؛ لأنه منافسه» البدر الطالع: ۳۲۸/۱ رقم ۰۲۲۸ معجم المؤلفين: /٥‏ 
۸ وقد کتب السيوطي لنفسه ترجمة في کتابه حسن المحاضرة ۰۱۸۸/۱ وانظر ما کتبه 
الدکتور عدنان محمد سلمان في رسالته عن (السيوطي النحوي) (ط: ۱ دار الرسالة بغداد: 
۹ وما كتبناه في صدر تحقیقنا لرسالة (آدب الفتيا) له المطبوعة ۱۹۸7 


القواعد العامة للمصالح الشرعية ۲۷ 

الأول: في شرح القواعد الخمس التي ذكر شیوخ الشافعیة أن جميع مسائل الفقه 
ترجع إليها (وقد ذكرناها آنفاً)؛ فهو يشرحها مبيناً أصلها الشرعي وما يتفرع عنها من 
القواعد الفقهية وما يرجع إلى كل قاعد من مسائل الفقه وفروعه. 

والثاني : في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئیة فذكر فيه 
أربعين قاعدة. 

والثالث : في القواعد المختلف فيها» وهي عشرون قاعدة. 

والرابع : في أحكام يكثر دورهاء ویقبح بالفقیه جهلها. 

والخامس: في نظائر الأبواب (مرتبة على أبواب الفقه). 

والسادس: فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة. 

والسابع : في نظائر شتی . 

وقد كان له دور كبير في تطور هذا الفن؛ كما أن له أثراً كبيراً في كتب الذين 
آتوا من بعده» لا سيما ابن نجيم الحنفي الذي مر التعريف بكتابه» فتراه يحذو حذوه 
في التبویب وینقل كثيراً من عباراته. 

وقد طبع کتاب السيوطي طبعات عدیدة. 
۳ - وممن اشتهر بالتألیف في القواعد من الحتابلة: 

ألف النجم الطوفي''' (المتوفی ٦۷۱ھ)‏ القواعد الکبری والقواعد الصغرى. 

وألف ابن رجب الحنبلي”" (المتوفى ۷۹۰ھ) کتابه النافع المسمی (تقریر 
القواعد وتحریر الفوائد) المعروف الیوم باسم القواعد. 


)١(‏ منها طبعة دار الکتب العلمية بیروت ط١‏ سنة ۱۹۷۹/۱۳۹۹ وهي التي نحیل علیها. 

)٢(‏ نجم الدین أبو الربيع سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم ۳ نة الطوفي الحنبلي؛ وقد 
تكلموا في اعتقادہ؛ انظر ترجمته في الدرر الکامنة: ۲4۹/۲ رقم ۰۱۸۵۰ شذرات الذهب: 
٦ء‏ معجم المؤلفين: ۲٦٦/٤‏ الخوانساري: روضات الجنات: ۰۳۲۳ والدراسة الواسعة 
التي كتبها الدكتور مصطفى زيد في كتابه (المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي) 
(ط: ۲ دار الفكر العربي ١٦۱۹)ء‏ 

(۳) ابن رجب: هو الشيخ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي صاحب 
ذيل طبقات الحنابلة انظر ترجمته في شذرات الذهب: 2398/5 البدر الطالع: ۳۲۸/۱ رقم 
۷ء الدرر الكامنة: ٦٢۸/۲‏ رقم ۰۲۲۷۲ معجم المؤلفين: ۰۱۱۸/۵ 


۸ القواعد العامة للمصالح الشرعية 


ذكر فيه مائة وستين قاعدةء وما يدخل تحتھا من الفروع وأتبعها بذکر إحدى 
وعشرين فائدة تلحق بالقواعد؛ فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها 
فوائد متعددة. 

وقد طبع الکتاب طبعات عدیدة) 

ومما یتمیز به هذا الکتاب أنه وإن سمی کل فقرة قاعدة فكل فقرة منها عبارة 
عن موضوع فتهي أو مسألة خلافية شرحها بشيء من التفصیل والاسهاب. فأتی فيه 
بفوائد وعلم نافع حتی وصفه حاجي خليفة بأنه من عجائب الدهر . 

فتجده یذکر مثلاً فى القاعدة الأولی مسألة الماء الجاري هل هو کالراکد وکل 
جرية منه لها حکم الماء المنفرد؟ فیه خلاف قي المذهب» ثم بدا یتزع على ذلك 
كثيراً من المسائل» ولهذا لا تعد هذه الفقرات قواعد كلية بالمعنی الاصطلاحي "۳ . 

وألف ابن عبد الهادي”*» (المتوفی ۹۰۹ھ) کتابه (القواعد الكلية والضوابط 
الفقهیة)(*. 
٤‏ - وممن اشتهر بالتأليف في القواعد من المالکیة: 


نجد منهم کثیرین» یبرز من بینهم عالم جلیل هو القرافي "* (لمتوفی 1۸4ه) 
الذي ألّف کتابه (آنوار البروق في آنواء الفروق)؛ وهو المسمی بالفروق» وهو 
مطبوع”" في أربعة أجزاء. 


)١(‏ منها طبعة بمراجعة طه عبد الرؤوف سعد: ط١‏ بمكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۷۲/۱۳۹۲ من 
۸ صفحة من القطع الكبير. 

۱۴۳٥۹ كشف الظنون:‎ )٢( 

(۳) انظر المدخل الفقهي العام: 14۲/۱ 

)٤(‏ ابن عبد الهادي: جمال الدين یوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي الحنبلي 
الشهير بابن المبرّدء المترجم له في شذرات الذهب: ۰8۳/۸ الكواكب السائرة ۰۳۱۱/۱ 
معجم المؤلفين: ۰۲۸۹/۱۳ 

)0( إيضاح المکتون: ۰۲۳/۲ 

)٦(‏ القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمٰن بن عبد الله الصنهاجي الأصل القرافي الفقيه المالكي 
انظر ترجمته في الديباج المذهب (تحقيق محمد الأحمدي ‏ دار التراث القاهرة) ۲۳۲/۱ رقم 
٤ء‏ شجرة النور الزكية: ۱۸۸/۱ رقم ٦۷٦٦ء‏ كشف الظنون: ۱۸۹ء وعده في ص۹٥۱۳‏ 
شافعیاً وهو مالكي. 

(۷) طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية ١٣۱۳ھ‏ وعنها طبعة مصورة في دار المعرفة للطباعة دار 
النشر بيروت وهي التي نحيل علیها. 


القواعد العامة للمصالح الشرعية ۳۹ 

جمع القرافي في الفروق خمسمائة وثمانياً وأربعين قاعدة من القواعد الفقهية . 

قال ابن فرحون: إنه کتاب لم يسبق إلى مثله ولا أتى أحد بشبهه؟. 

وهذا الكتاب مع جلالة قدره لا یجمع القواعد في الغالب بالمعنى الذي عرفناهء 
وإنما يريد بالقواعد معنى الأحكام الأساسية في الموضوعات الفقهية» كأن يعرض 
الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر؛ وبين قاعدتي العرف القولي والعرف الفعلي» غير 
أنه احتوى إلى جانب ذلك كثيراً من القواعد الفقهية الدستورية" . 

وألف الشاطبي“ (المتوفی ۷۹۰ھ) كتابه (عنوان التعريف بأسرار التكليف) في 
الأصول المسمى بالموافقات في أصول الشريعة» وهو مطبوع”' في أربعة أجزاء. 

تناول المولف فصولاً قيمة ومباحث دقيقة في علمي الأصول والفقه» وجعله 
على خمسة أقسام : 


الأول: فى مقدمات تمهيدية. 


والثاني: في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورهاء والحكم بها أو عليهاء 
تکیفاً ووضعاً. 


والثالث : في المقاصد الشرعية وما يتعلق بها من أحكام. 
والرابع: في حصر الادلة الشرعية. 


والخامس : في أحكام الاجتهاد والتقلید. 


)١(‏ مقدمة کتاب الفروق: 4/۱ وکشف الظنون: ۱۸۹ء 

)۲( الدییاج المذهب: ۰۲۳۷/۱ 

(۳) المدخل الفقهي العام: ۰16۲/۱ 

(4) الشاطبي: إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي (آبو إسحاق) الفقیه المالكي صاحب 
الاعتصام» انظر ترجمته في معجم المصنفین للتونكي: ۰44۸/4 معجم المژلفین: ۰۱۱۸/۱ 
وما کتبه الصعيدي في کتابه (المجددون في الاسلام: ۳۰۷ - ۳۱۲) وبروکلمان تاريخ الادب 
العربي (بالالمانیة) الملحق: ج٢‏ ص۱۳۷ الاعلام (ط :4) ۷۵/۱ 

۰۲۶/۱ إيضاح المکنون: ۰۱۲۷/۲ ومقدمة الموافقات:‎ )٥( 

)٦(‏ طبع بعناية الشیخ عبد الله دراز في المكتبة التجارية - مصر وعنها صورة بمطبعة دار المعرفة 
بیروت ط٢‏ سنة ۱۹۷۵. وعلیها تکون احالاتنا. 


۳۰ القواعد العامة للمصالح الشرعية 


وهو کتاب جلیل حوی النفائس العلمیت وقد وقعت المقاصد الشرعية في الجزء 
الثاني منه واستوعبته. وضم القسم الأخیر من هذا الجزء بعض القواعد الفقهية 
الكلية"“ وفرع المؤلف علیها كثيراً من الفروع الفقهية . 

أما ما كتبه القاضي عیاض" (المتوفی ١٤٠ه)‏ في مؤلفه المختصر المسمى 
ب(القواعد)”” الذي شرحه ابن الأقیطع( (المتوفی 6۱۰۰۱» وما كتبه ابن جزي(* 
(المتوفی ١4/ه)‏ في كتابه المسمی (القوانين الفقھیة)ء وما كتبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية" (المتوفی ۷۲۸ه) في كتابه القواعد الفقهية» فلا يدخل ذلك في موضوع 
القواعد الفقهية على الوجه الذي حددناه؛ لأن کتاب القاضي عياض يبحث في القواعد 
الخمس التي بني الإسلام عليها وهي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج؛ وقد 
جاء عنوانه في المطبوعة (كتاب قواعد الإسلام) . 


وأما قوانين ابن جزي» فهو كتاب فقهي مركز بلخص مذهب الإمام مالك» 
مقارناً بمذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهماء مرتباً على الأبواب الفقهية المعروفة؛ 


)١(‏ الموافقات: ج٢‏ ص۳۲۳ وما بعدها. 

(؟) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي المراكشي المالكي صاحب الشفا القاضي 
المشهور انظر ترجمته الموسعة التي كتبها المقري بعنوان (أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عیاض) المطبوعة بجزءین بمطبعة لجنة العأليف؟ ۱۴۵۸م وانظر جذكرة الحفاظ: 14/4 
رقم ۰۱۰۸۳ الدیباج المذهب (تحقیق أبي النور) 4۱/۲ رقم: ۲ إنباه الرواة: ۰۳۳/۲ 
معجم المولفین: ۰۱۱/۸ 

(۳) إيضاح المکنون: ۰۲8۳/۱ 

)٤(‏ ابن الأقيطع : أحمد بن يوسف البرلسي المالكي» وابن الأقيطع بالتصفیر» صاحب النخبة السنية 
في شرح القصيدة الهمزية انظر ترجمته في هدية العارفین ۰۱۵۱/۱ 

: ابن جزي محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي أبو القاسم المترجم له في نفح الطیب‎ )٥( 
۲۷4/۲ الدرر الکامنة: ۰440/۳ رقم ۰۳4۲۱ الدیابج المذهب (تحقیق آبي النور)‎ ۳ 
.۸۷ رقم‎ 

(5) كما هو على عنوان المطبوعة؛ وفي ایضاح المکنون (۲48/۲): القوانین الفقهية في تلخیص 
مذهب المالکية. 

(۷) ابن تيمية: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الفقیه 
الحنبلي والعالم المشهور؛ انظر ترجمته في ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب: ۰۳۸۷/۲ رقم 
٥ء‏ فوات الوفیات: ۷4/۱ رقم ۳6 الدرر الکامنة: ۱۵4/۱ رقم ۰4۰٩‏ معجم المؤلفين: 
FA‏ 

(۸) طبع في طنجة ۱۹۵۳/۱۳۷۳ في أربعين صفحة من القطع المتوسط في سلسلة إصدارات مجلة 
لسان الدين المغربية. 
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بدأه بكلام في العقاند. ثم قسم سائر الكتاب إلى قسمين: العبادات؛ والمعاملات» ثم 
ختمه ہما سماه الکتاب الجامع» وفیه عشرون باب تضمنت شيئاً من سيرة الرسول ی 
والخلفاء والعلم والتوبة والمأمورات والمنهیات المتعلقة باللسان والقلوب والاموال 
وآداب الصحبة والسلام وغیر ذلك. ولم یتناول القواعد التي نحن بصددها وهو 
مطبوع(. 

وأما كتاب القواعد الفقهیة؟ لابن تيمية؛ فهو أيضاً لم یتناول القواعد الفقهية 
بالمعنی الذي حددناه وإنما هو موضوعات فقهية يرتكز علیها الفقه ویستند كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج والمعاملات وأحكام فروعهاء وهو مطبوع". 


٥‏ - وممن اشتهر بالتأليف في القواعد عند الإمامية: 
نجد كثيرين ألفوا في هذا الفن منهم: 


ابن المطهر الحلي*؟ (المتوفى ۷۷۱ھ) إذ وضع كتابه (القواعد) ثم شرحه باسم 
کتاب (إيضاح الفوائد في حل مشکلات القواعد)". 


ثم جاء تلمیذه الشهید الأول" (لمتوفی ۷۸م) الذي ألّف کتابه النفيس 


۱۹۳۵/۱۳4۵ طبع طبعات کثيرة منها طبعة مطبعة اللهضة بفاس‎ )١( 

( وفي المطبوعة: القواعد النورانية الفقهية» ولم یذکر ابن شاکر الكتبي حين ذکر قائمة كتبه في 
فوات الوفیات حين ترجم له (۷4/۱ وما بعدها) ولا حاجي خليفة في کشف الظنون ص۸٥۱۳‏ 
۔ ۰۱۳۲۰ ولا إسماعيل باشا البخدادي في ذیل کشف الظنون المسمی ایضاح المکنون: ۲/ 
۲ ولا في هدية العارفین ۱۰۵/۱ - ۱۰۷ حين ذکر مؤلفاته» أن له كتاباً بهذا العنوان والظاهر 
أنه مجموعة من الرسائل يحمل عنوان کل واحدة منها اسم (قاعدة. ۰.). 

(۳) طبع بتحقیق محمد حامد الفقي (مطبعة السنة المحمدية - القاهرة ۱۳۷۰ھ/ ۱۹۵۱). 

)٤(‏ ابن المطهر الحلي: فخر الدين آبو طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن علي بن مطهر الحلي 
الشيعي؛ انظر هدية العارفين: ۲۰۶/۲ وهو أحد شیوخ الشهيد الأول الآتي ذكره. 

)٥(‏ إيضاح المکنون: ٣۳۲۲/۲‏ مقدمة كتاب القواعد للشهيد الأول الآتي ذكره: 219/١‏ هدية 
العارفین ۰۲۰6/۲ 

»( الشهيد الأول اسمه محمد بن مكي بن أحمد بن حامد العاملي (شمس الدين أبو عبد الله) 
صاحب اللمعة الدمشقية أحد علماء الشيعة المشهورين» أنهم في أيام السلطان برقوق بانحلال 
العقيدة فسجن ثم ضربت عنقه فلقب بالشهيد الأول انظر ترجمته في روضات الجنات: ۷١١٦ء‏ 
معجم المؤلفين: ۰4۷/۱۲ الإعلام للزركلي (ط٤)‏ ۱۰۹/۷ هدية العارفين: ۱۷۱/۲ء بحار 
الأنوار للمجلسي: مجلد ۲١‏ جا ص۳۸ والمقدمة التي كتبها محقق الكتاب الدكتور عبد الهادي 


الحكيم وفيها مصادر. 


۳ القواعد العامة للمصالح الشرعية 


(القواعد والفوائد)(؟ وهو مطبوع . 

وهو کتاب جلیل احتوی على مباحث فقهية قيمة ومسائل أصولية دقیقةء وقضایا 
لغوية وأدبية وبلاغية بلغت (۳۰۲) فقرة» أطلق على كل واحدة منها اسم قاعدة؛ 
وتعتبر كل فقرة منها موضوعاً قائماً بذاته» يتفرع إلى قواعد وفوائد وضوابط وتنبيهات 
وغیر ذلك من المسائل والفروع التي یحتاجها المفسر والفقیه والأصولي واللخوي 
والادیب. 

قال محققه: «وقد احتوی الکتاب على ما یقرب من ثلائمائة وثلائین قاعدة» 
إضافة إلى فوائد تقرب من مائة فائدة» عدا التنبيهات والفروع. وهي جميعاً قد 
استوعبت أكثر المسائل الفقهية» وهذه القواعد والفوائد التي احتواها الكتاب ليست 
فقهية خالصة» وإنما فيها بعض القواعد والفوائد ارآ رار ولكن الطابع 
الفقهي هو الغالب عليها»" انتهی. 

بدأ الکتاب فی قاعدته الأولى (كما يسميها مولفه) بتعريف الفقه» وفي الثانية 
بیان أقسام الحكم الشرعي» وفي الثالثة بيان العبادات وفي الرابعة بيان أن أفعال الله 
تعالى معللة بالأغراض. . وفي الخامسة بیان ضوابط العبادات؛ وفي السادسة بیان 
ضوابط المعاملات.... رگتا فبى ليست قراعة بالمعتى الافق: يل .هي آقرب إلى 
البحوث. 1 1 

وقد ألحق بالقاعدة ۳۹ فائدة في مدارك الأحكام ضمّت القواعد الخمس التي 
يمكن رد الأحكام إليها وهي: 

۱ - تبعية العمل للع وسرد فیها ۳۱ فائدة. 


۷ ال موعن لس 


۰۱/۱6 إيضاح المکنون: ۳۲۲/۲ البحار: مجلد ۲۱ جا ص۰۳۸ آغابزرك : الذریعة:‎ )١( 

(۲) طبع في یران (۱۳۰۸ھ)ء وقد قام الدكتور عبد الهادي الحكيم بتحقيقه تحقيقاً علمياً قيّما على 
أربع نسخ إلى جانب المطبوعة» وقدّم له بمقدمة عرّف فيها بالكتاب وبمؤلفه وصدر ضمن 
منشورات جمعية منتدی النشر في النجف بمطبعة الآداب ۱۹۸۰ في جزءين. 

(۳) مقدمة كتاب القواعد: ۷/۱ ۔ ۸. 

(4) القواعد والفوائد: .۷٤/١‏ 

)٥(‏ القواعد والفوائد: ۱۲۲/۱ء 


القواعد العامة للمصالح الشرعية ۳۳ 


۳ - قاعدة و لاگ 

٤‏ - قاعدة الضرر المنفي 

- قاعدة العادة!۳. ۱ 

وهي القواجد التي رد إليها الفقهاء الشافعية وغیرهم الأحكام الشرعية. 

وأتبع ذلك بذکر کثیر من القواعد الفقهية . 

وقد یجمع الملف من موضع واحد قواعد كثيرة تخص موضوعاً بذاته کالنکاح 
والقتل ود وغیر ذلك إلا أنه یعود فیذکر آخری: تمائلها في ذلك الموضوع في 
مکان آخر؛ فجاءت القواعد فيه متناثرة غير مرتبة. 

وعلی الرغم من ذلك نالت قواعد الشهید الأول الکثیر من الاهتمام عند علماء 
الامامية : 

فقد قام تلمیذه السيوري * (المتوفی ٦۸۲ھ)‏ بترتیب تلك القواعد وتهذیبها 
واختصارها في کتابه الذي سماه (نضد القواعد الفقهیة)*. 

وقام الشهید الثاني" (المتوفى ۹۷۵ھ) في کتابه (تمهید القواعد الأصولية 
والفرعية لتفريع موائد الأحكام الشرعیة) ۳" بفصل القواعد الأصولية عن غیرها من 
قواعد الفقه والعربية» ووضع لها فهرساً كاملا للمطالب والمسائل الفرعية التي تدرج 
تحت تلك القواعد 


م 


۰۱۳۲/۱ القواعد والفوائد:‎ )١( 

(۲) القواعد والفوائد: ۰۱86/۱ 

(۳) القواعد والفوائد: .1١41//١‏ 

)٤(‏ السيوري: مقداد بن عبد الله السيوري الحلي الشهير بالفاضل السيوري الأسدي الفقيه الأصولي 
المتكلم. أخذ عن الشهيد الأول محمد بن مكي» توفي بالنجف» له كتاب كنز العرفان في فقه 
القرآن ۔ مطبوع؛ انظر روضات الجنات (طبعة إسماعيليان) ۱۲۷/4 تنقيح المقال للمامقاني: 
۲۳ هدية العارفين: ۰4۷۰/۲ بروكلمان (بالألمانية) الملحق: ۰۲۰۹/۲ معجم المؤلفين: 
۲ الاعلام (ط:؛): ۰۲۸۲/۷ معجم المطبوعات ۰۱۷۷۲ 

)٥(‏ ایضاح المکنون: ۱۵۵/۲ وهو مطبوع. 

)٦(‏ الشهید الثاني: زین الدين علي بن أحمد بن تقي بن صالح الماملي المعروف بابن حجة الفقیه 
الأصولي» شارح اللمعة الدمشقية» انظر معجم المؤلفين ۰۱۲/۷ هدية العارفین: ۱/ ۷۲۷, 

(۷) کشف الظنون: ۰4۸4/۱ وایضاح المکنون: دسر عد 

(۸) د. عبد الهادي الحکیم: مقدمة کتاب القواعد والفواند للشهید الأول: ۰۹/۱ 


2 القواعد العامة للمصالح الشرعية 


وهو كتاب مختصر رتبه على قسمين: الأول في الأصول وتفريع ما يلزمهاء 
والثاني في تقرير المطالب الفرعية منهاء ذكر فيه مائة قاعدۃ*'“۔ 

وقد بلغ من عنايتهم بهذا الكتاب أن توافرت عليه همم علمائهم منذ ذلك الوقت 
إلى وقتنا هذا بالشرح والتعليق والتحشية حتى بلغ عدد الشروح التي وصلتنا أسماؤها 
غير ما ذكرنا من الاختصار والتهذيب تسعة شروح" والظاهر أنه كان كتاباً مدرسياً 
مقرراً تدريسه في زمن ما. 

ثم توالت التآليف بعد هذا الكتاب: 

فقد آلف الکرکی العاملی(" (من علماء القرن العاشر - القرن الحادي عشر 
الهاجري) كا في القرآمد على وفق العلسب الاناني شرحه تلمك التشتري © 
الأصفهاني (المتوفى ۱۰۲۱ه) بکتابه (جامع الفوائد في شرح القواعد)”*©. 

وألّف ملا مهدي (المتوفى ١٢۱۲ھ)‏ كتابه (عوائد الأيام في مهمات 
الأحكام) 9" , 

وألف المير فتاح!“ (المتوفى ۱۲۵۰ه) كتابه (عناوين الأصول). 

ثم تلاه البجنوردي "۲ (المتوفى ۱۳۹۵ه) فألّف كتابه (القواعد الفقهية) 
المطبوع". 


۰1۸1/۱ کشف الظنون:‎ )١( 

(۲) ذکر الدکتور عبد الهادي الحكيم أسماء هؤلاء الشراح في مقدمة کتاب القواعد ۱۲/۱ - ۰۱۳ 

(۳) الكركي: إبراهيم بن جعفر بن عبد الصمد من فقهاء الإمامية» سکن نواحي خراسان وتوفي في 
آوائل القرن الحادي عشر انظر معجم المصنفین للتونكي: ۰۹/۳ معجم المژلفین: ۰۱۸/۱ 

(4) التشتري الأصفهاني عبد الله بن حسین الشيعي الامامي (عز الدین) صاحب کتاب الرجال انظر 
آخباره في روضات الجنات ۰۳4۵ هدية العارفین: ۰4۷4/۱ معجم المژلفین : 33۸ 

)0( ایضاج المکنون: ۰۳۵۹/۱ 

)٦(‏ ملا مهدي واسمه: ملا أحمد بن محمد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني الشيعي» ترجم له 
آغابزرك في أعلام الشيعة: ۰۱۱1/۲ والعاملي في أعيان الشيعة: ۰۲4۹/۱۰ وانظر معجم 
المؤلفين: ۰۱5۲/۲ هدية العارفين: ۰۱۸۵/۱ 

(۷) إيضاح المكنون: ۰۱۳۰/۲ ومحمد شفيق العاني: الفقه الإسلامي: ۰۱۰5 ومقدمة القواعد 
للشهيد الأول: ۰۷/۱ 

(۸) السيد عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي الإمامي انظر مقدمة كتاب تحرير المجلة للشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاء» محمد شقيق العاني: ٦ء‏ مقدمة القواعد للشهيد الأول: ۷/۱۔ 

(۹) البجنوردي: میرزا حسن الموسوي أحد الفقهاء المعاصرين توفي سنة ۱۳۹۵ه. 

(۱۰) طبع في أربعة أجزاء بمطبعة الآداب في النجف ۱۹۱۹ء 


القواعد العامة للمصالح الشرعية o‏ 


وهو كتاب قيم في هذا الباب إذ احتوى على (55) قاعدة فقهية كلية في أجزائه 
الأربعة» عرّف بكل قاعدة وأعطى سندها من النصوص الشرعية وفزع عليها كثيراً من 
أحكام المذهب وهو يشير إلى وجود كتب كثيرة في هذا الباب لم نطلع عليهاء وينقل 
كثيراً عن شيخه الميرزا النائيني والعراقي وغيرهما. 

وفي وقتنا هذا أّف الشيخ محمد تقي آل الفقيه العاملي كتابه (قواعد الفقیه6؟ 
وهو كتاب ذكر فيه (4۷) قاعدة إلا أن أغلبها موضوعات أصولیة: فالقاعدة الأولى فى 
الشبهة غير المحصورة والقاعدة الثانية في جواز اختلاف المتلازمین في الحکم 
وعدمه» والقاعدة الثالثة في معنی تعارض الامارتین وتعارض الاصلین؛ وهکذا في 
سائر القواعد؛ الا أنه ضمٌ خمس قواعد فقهية كلية هي : 

١‏ - الإذن في الشيء إذن في لوازمه9؟. 

۲۔ على اليد ما أخذت حتى تودي(۳. 

۳ - الإسلام يجب ما قبله©؟, 

٤‏ - من أتلف مال غيره فهو له ضامن(*. 

٥۔‏ لا ضرر ولا ضرار" . 5 

وأفاض في هذه الأخيرة ورتب عليها فروعاً کثیرۃ. 

رالف الشيخ محمد مهدي الخالصي كتاب (القواعد الفقهية) بجزئين" وغير 
ذلك . 

مما يدل على اهتمام الفقهاء على مر العصور بهذا الفن مما زوّد النكتبة الفقهية 
بمعين لا ينضب من المؤلفات. 


)١(‏ طبع الطبعة الأولى في مطبعة صور ۔ لبنان: ۱۹۱۳/۱۳۸۲ في ۲۱۲ صفحة. 

.۲4 قواعد الفقيه ص۷) رقم القاعدة‎ )٢( 

(۳) قواعد الفقيه ص٦٦‏ رقم القاعدة ,۳٣‏ 

.4۰ قواعد الفقيه ص۱۱۳ رقم القاعدة‎ )٤( 

.4١ قواعد الفقيه ص۱۱۹ رقم القاعدة‎ )٥( 

.4۵ قواعد الفقيه ص۱۳۸ رقم القاعدة‎ )٦( 

(۷) طبع في خراسان ۱۹۲۳/۱۳٣١‏ في جزءين انظر: عبد الجبار عبد الرحمٰن فهرست المطبوعات 
العراقية ۱۸۵١‏ - ۱۹۷۲ مطبوعات وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية (مطبعة جامعة البصرة 
۸) جا ص۱۸۸. 


بعض القواعد الفقهية 


القواعد الفقهية كثيرة جداء يتفرع بعضها عن بعض» ويتلاقى بعضها مع بعض 
فى اتحاد المقصد وتقارب المعنى. 

ولما كانت الإحاطة بها تنمي في طالب الفقه ملكته الفقهية ومقدرته على ضبط 
المسائل واستنباط الأحکام؛ لا سيما بعد معرفته ما هو أساسي منها مما هو فرعي: 
ليعرف الأشباه والنظائر» رأينا أن نذكر للطالب جملة من القواعد الفقهية التي وردت 
في كتب القواعد ومجلة الأحكام العدلية» وبعض كتب الفقه والأصول والقانون 
المدني العراقي”'' وقانون الإثبات''' مبينين ما هو أساسي منهاء وما هو فرعي؛ 
ليتعرف الطالب على موقع القواعد التي سندرسها بالتفصیل ضاربين لكل قاعدة بمثل 
واحد توضيحاً لمعناهاء وتقريباً لفهمهاء أما القواعد التي أكد المنهج على دراستها 
فهي ست قواعد هي: 

: اة محلب لقن‎ ١ 

۲ - الحرج مرفوع شرعاً. 

۳ - درء المفاسد آولی من جلب المصالح. 

٤‏ - تحمل أخف الضررین لدفع آشدهما. 

ه ‏ تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 

٦‏ - الضرورات تبیح المحظورات. 

فسنتوسع في شرحها في مواضعها بشيء من التفصیل وضرب الأمثلة على 
تطبيقاتها العملية» وبيان ما فيها من أصول عامة لرعاية المصالح الشرعية» وما يتفرع 
عنها من أحكام: 


)0غ( رقم: (40) لسنة ۱۹۵۱ طبع بمطبعة العاني بغداد ۱۹۵۱ بإشراف كامل السامرائي» إذ ضم 
أغلب قواعد المجلة منتثرة في أبوابها. 
(۲) قانون الإثبات العراقي رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۷۹ مطبعة وزارة العدل 11549/ 191/9 


۳۹ 


بعض القواعد الفقهية ۳۷ 
أولاً: الأمور بمقاصدها(؟ 

أي أن النيّة هي مدار الحكم على الاعمال ثواباً وعقاباً» فیتحمل المكلف 
مسؤولية ما نوى. 

والأصل في هذه القاعدة قوله ی : «إنما الأعمال بالنیات». 

فان نوی المكلف بفعله أمراً محرماً كان فعله محرماًء وان نوی مباحاً كان فعله 
مباحاً» وان نوی القربة أثيب على ذلك. 

وهذه القاعدة أساس عظيم في أصول الأحكام ينبني عليها عدد كبير من الأحكام 
الشرعية منها: 

لو وجد رجل شيئاً في الطريق فأخذه بنية رذہ إلى صاحبه كان ذلك أمانة بيده» 
فلا يضمن إن تلف عنده بدون قصده وان أخذه بنیة تملكه كان غاضباً» فيضمن إن 
تلف في يده:ولو كان ذلك دون قصده. 

ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد منها: 
١‏ - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني "۳ : 


أي تبنى العقود مقاصدها وأغراضها لا على ألفاظهاء فلو قال: وهبتك هذه 
الدار بسيارتك کان ذلك بيعاً. 


/۲ بشأن هذه القاعدة انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ۸ ولابن نجيم: ۰۲۷ الموافقات:‎ )١( 
وهذه القاعدة هي المادة الثانية من مجلة الأحكام العدلية (المجلة: ۱5) وانظر شرحها‎ ۳ 
في درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر تعريب المحامي فهمي الحسيني: ۱۷/۱ء‎ 
المدخل الفقهي العام: 140/۱ فقرة: ۰۵۷۲ شرح المجلة لسليم رستم باز: ۱۷ وشرحها‎ 
لمنير القاضي: ۰۵6/۱ تحرير المجلة: ۰۱۷/۱ ومدخل الفقه الإسلامي للدكتور محمد سلام‎ 
مدكور: ۰۱۱6 نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي: ۰۱۹6 المدخل لدراسة الشريعة‎ 
1 .۲۷۷ الإسلامية: ۹۱ء أصول التشریع الإسلامي:‎ 

)٢(‏ حديث (إنما الأعمال بالئیات» متفق عليه من حديث عمر وقد مر تخريجه. 

(۳) المادة: ۳ من مجلة الأحكام العدلية (المجلة: )١١‏ وانظر شرحها في درر الحکام: ۱۸/۱ء 
وشرح المجلة لسلیم رستم: ۱۹ لمنير القاضي: ۱ وتحرير المجلة: ۱۸/۱ والمدخل 
الفتهي العام: ۰240/۱ ف: ۵۷۳ ومدخل الفقه الاسلامي: ۰۱۱۵ الفقه الاسلامي ومشروع 
القانون المدني الموحد في البلاد العربیة: ۰۱۱۲ المدخل لدراسة الشريعة الاسلامیة: ۹۲> 
وهي المادة ۱۵۵ من القانون المدني العراقي (مطبعة العاني بغداد ۱۹۵۱) ص۰۳۲ إعلام 
الموقعین: ۰۱۵۰/۳ أصول التشریع الاسلامي: ۰۲۷۹ 


۸ بعض القواعد الفقهية 
۲ ۔ دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه۴: 

أي الأمور الباطنة الخفية لا تعرف» فيقام دليلها مقامها: فالارادة للشيء مثلاً أمر 
خفي يقوم مقامها دليلهاء وهو الإرادة الظاهرة بالإيجاب والقبول» واستعمال القاتل آلة 
قتالة دليل على قصده القتل» فلا يقبل ادعاؤه الخطأ. 


۳ لا ثواب إلا بالئية 29 : 


أي لا يتحقق الثواب في الأعمال والعبادات والقربات إلا بوجود النية» فإنفاق 
المال بئية السمعة والرياء لا يثاب عليه. 


ثانياً: اليقين لايزول بالشك“ 
أي أن الأمر الثابت ثبوتاً يقينياً لا يرفعه شك ضعیف. بل يبقى الأمر المتيقن هو 
المعتبر حتى يتحقق السبب المزيل له؛ لن اليقين أقوى من الشك. 
وأصل هذه القاعدة أحاديث منها قوله كِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم ید 
كم صلی أثلاثاً آم آربعً؛ فليطرح الشك؛ ولیینِ على ما استیقن»*۴. 


ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها: 


)١(‏ المادة: 58 من المجلة (انظر المجلة: ۲۶) وانظر شرحها في درر الحكام: 250/١‏ وشرح 
المجلة لسليم رستم ۸ ولمنير القاضي ۱ وتحرير المجلة: 45/١‏ والمدخل والمدخل 
الفقهي العام: ۷۰۲/۱ الفقرة: ۰116 

)٢(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ٩‏ ولابن نجيم: ۰۲۰ الموافقات: ۰۳۲۹/۲ مدخل الفقه 
الإسلامي: ۰۱۱۵ أصول التشريع الاسلامي: ۲۷۸. 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۵۰ ولابن نجيم: 251 وهي المادة الرابعة من المجلة (المجلة: 
)٦‏ انظر شرحها في درر الحكام: ۰۲۰/۱ شرح المجلة لسليم رستم: ۲۰ وشرحها لمنير 
القاضي: ۰۵۸/۱ تحرير المجلة: ۰۱۸/۱ أصول التشريع الاسلامي: ۰۱3۹ المدخل الفقهي 
العام: 545/١‏ الفقرة: ۰۵۷4 الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد 
العربية: ۰۱۳۰ الموافقات: ٢/٦٦۱ء‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۹۰ وهي المادة 
٥‏ من القانون المدني العراقي ص١۹‏ ء الإشراف في أدب القضاء وغوامض الحكومات الورقة 
۳ب 

.)۵۷۱ رواه مسلم في المساجد عن أبي سعید الخدري (انظر صحیح مسلم: ۱۰۰/۱ رقم‎ )٤( 


بعض القواعد الفقهية ۳۹ 


۱ - الأصل بقاء ما كان على ما کان : 


أي اعتبار الحکم الثابت في وقت ما مستمراً في سائر الاوقات حتی يقوم الدلیل 
على خلافه» وهو ما يسمى بالاستصحاب» كاعتبار الشخص المفقود حياً إذا لم يعلم 
موته استصحاباً لحياته المتيقنة حتى يثبت موته. 


۲ - ما ثبت بزمان یحکم ببقائه ما لم يوجد دلیل على خلافه”©: 
وهي في معنی سابقتها؛ ومعناها استصحاب الحکم الثابت في وقت إلى ساثر 
الأوقات ما لم يوجد دلیل على خلافه. 


كما إذا ادعی المدین سداد الدين (الذي كان ثابتاً علیه) وأنكر الدائن السداد» 
فالقول قول الدائن وعلی المدین البينة. 


۳ - القدیم يترك على قدمہ٣:‏ 
وهي بمعنی القاعدتین السابقتین . 


وذلك أن ما كان بيد الناس قدیماً من مال ومتاع ودور ومنافع مشروعة یعتبر 
قدمه دلیلاً على أنه لهم حتی یقوم الدلیل على خلاف ذلك. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥٥ء‏ ولابن نجيم: ۰۵۷ وهي المادة: ٥‏ من المجلة (انظر المجلة: 
)٦‏ وانظر شرحها في درر الحكام: ۲۰/۱ وشرح المجلة لسليم رستم: ۲۰ ولمنیر القاضي: 
۱ تحریر المجلة: ۱۸/۱ والمدخل الفقهي العام: 547/١‏ رقم الفقرة: ۰۵۷۵ مدخل 
الفقه الاسلامي: ۰۱۱۹ أصول التشریع الاسلامي: ١79‏ وهي شطر الفقرة الثانية من المادة ۹۹ 
من قانون الاثبات رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۷۹ (ص۳4). 

(1) المادة: ٠١‏ من المجلة (انظر المجلة: ۱۷) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۲4/۱ وشرح 
المجلة لسلیم رستم: ۲۳ ولمنیر القاضي : ۱ والمدخل الفقهي العام: 14۷/۱ رقم الفقرة 
٦ء‏ وهي الفقرة الثالثة من المادة ۹۹ من قانون الاثبات العراقي رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۷۹ 
(ص۳4). 

(۳) المادة: ٦‏ من المجلة (انظر المجلة: )٦‏ وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۲۱/۱ وشرح 
المجلة لسلیم رستم: ۲۱ ولمنیر القاضي: ۱۱/۱ والمدخل الفقهي العام: ۰11۰/۱ الفقرة: 
٦ء‏ وقد جعلها متفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. 


ف بعض القواعد الفقهية 


: الأصل في الأمور العارضة العدم‎ - ٤ 


أي الأمور الطارئة يكون عدم وجودها هو الحالة الأصلية أو الغالبة: 


فإذ ادعى شخص شرطاً جائزاً في عقد وأنكر الآخرء فان الأصل في العقود 
خلوها من الشروط» والشرط أمر طارىء يحتاج إثباته إلى بینة. 


ه ‏ الأصل براءة الذمة9 : 


آي أن الاصل في ذمة الانسان آن تکون خالية من کل دين أو التزام أو 
مسؤولية» وإنما تكون هذه الأشياء بأسباب عارضة بعد الولادة» والأصل في الأمور 
العارضة العدم كما مر. 


٦۔‏ الإضافة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 9 : 


أي إذا اختلف في تاريخ الحادث حمل على الوقت الأقرب إلى زمن الحال» 
حتى يثبت الزمان القديم. 


() الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۵۷ ولابن نجيم: ٦٦ء‏ وهي المادة التاسعة من المجلة (انظر 
المجلة: ۱۷) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۲۳/۱ وشرح المجلة لسليم رستم: ۲۲ ومنير 
القاضي: 14/۱ والمدخل الفقهي العام: 141/١‏ رقم 6۷۷ مدخل الفقه الاسلامي: ۱۱۹ء 
الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ۱۳۰. وهي المادة ٤٤١‏ من القانون المدني 
العراقي (ص٦۹)‏ وهي الشطر الثاني من الفقرة الثانية من المادة ۹۹ من قانون الإثبات رقم ۱۰۷ 
لسنة ۱۹۷۹ (ص۳4). 

(۲) الإشراف في أدب القضاء الورقة ۰۲1۲ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۵۳ ولابن نجيم: ۰۵۹ 
وهي المادة ۸ من المجلة (انظر المجلة: ۱۷) وانظر شرحها في درر الحکام: ۱ وشرح 
المجلة: ۲۲ وشرح منير القاضي ۱۳/۲ وتحریر المجلة ۱۹/۱ والمدخل الفقهي العام: ۱/ 
۸ رقم الفقرة ۰۰۷۸ مدخل الفقه الاسلامي: ۰۱۱۹ الفقه الاسلامي: ۱۲۹ والمدخل 
لدراسة الشريعة الاسلامیة: ٦۹ء‏ وهي المادة 444 من القانون المدني العراقي )۹١(‏ وانظر 
آصول التشريع الاسلامي: ۰۱3۸ وهي المادة السادسة من قانون الاثبات العراقي رقم ۱۰۷ 
لسنة ۹۷۹ ص٥‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٩‏ ولابن نجيم: ۰16 وهي المادة ۱۱ من المجلة (انظر المجلة: 
۷) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۲۵/۱ وشرح المجلة: ۰۲4 وشرح منیر القاضي: /١‏ 
۷ والمدخل الفقهي العام: 141/١‏ رقم الفقرة: ٦۷۹‏ الفقه الإسلامي ومشروع القانون 
المدني الموحد: ۰۱۳۰ وهي المادة 445 من القانون المدني (ص٦۹)‏ وهي الفقرة الأولى من 
المادة ۹۹ من قانون الإثبات رقم ۱۰۷ لسنة ۹۷۹ (ص۳4).- 3 


بعض القواعد الفقهية لذ 


وذلك كما لو ادعت المرأة أنه طلّقها في مرض موته؛ وادعى الورثة أنه طلقها 
في زمن الصحة؛ فالقول قولهاء حتى يقيم الورثة البينة على ذلك. 
۷۔ لا عبرة لدلالة في مقابلة التصریح"؟: 

لأن التصريح أقوى من دلالة الحال» سواء كان التصريح قولاً أو كتابة: 

فإذا قبض المشتري المبيع قبل دفع ثمنه» والبائع ناظر ساكت فان ذلك يدل 
على أنه أذن له» لکن إذا صرح بأنه لا يأخذه حتى يدفع ثمنه فلا یعتبر سكوته إذناً 


له. 


۸ - لا عبرة للتوهم" : 
إذا ثبت الحكم الشرعي بدلیل» فلا قيمة للاحتمال البعيد الناشىء عن الوهم. 
فإذا شهد الشهود العدول بانحصار إرث في وارث معين وقالوا: لا نعلم 
للمتوفى وارثاً غير هذاء قضي له بالارث ولا يلتفت إلى احتمال ظهور ورثة آخرين. 


4 لا عبرة بالظن البين خطو. : 

إذا بني الحكم على ظن ثم تبين أنه خطأ؛ لقيام دليل» فإنه لا عبرة بذلك 
الظن. 

فمن ظن أن الوقت قد دخل فصلّی؛ ثم بان أن الوقت لم يدخل» لم تجزىء 
تلك الصلاۃء وعليه إعادتها بعد دخول الوقت. 


(۱) المادة: ۱۳ من المجلة (انظر المجلة: ۱۷) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۲۸/۱ وشرح 
المجلة: ۰۲۵ وشرح منیر القاضي: ۰۷۲/۱ وتحرير المجلة: ۰۲۰/۱ والمدخل الفقهي العام: 
۱ رقم ۵۸۰. 

(۲) الاشباه والنظاثر للسيوطي: ۵۵ ولابن نجیم: ۹٦ء‏ وهي المادة ۷4 من المجلة (انظر المجلة: 
)٥‏ وانظر شرحها في درر الحکام : ٦ء‏ وشرح المجلة: ٠٥‏ المدخل الفقهي العام : ۸ 
۲ رقم: ۰۵۸۲ مدخل الفقه الاسلامي: ۰۱۱٩‏ الفقه الاسلامي: ۰۱۳۰ وشرح منیر 
القاضي : ۰۱۳۲/۱ وتحریر المجلة: 1۸/۱. 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱۵۷ ولابن نجیم: ۰۱۷۱ وهي المادة ۷۲ من المجلة. (انظر 
المجلة: ۲6) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰18/۱ وشرح المجلة: ۰4٩‏ المدخل الفقهي 
العام : 10۳/۱ رقم ۰۵۸4 الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ۰۱۳۵ وشرح 
منير القاضي للمجلة: ۰۱۳/۱ تحریر المجلة: 1۷/۱ 


بد بعض القواعد الفقهية 
٠‏ - لا حجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل : 

إذا ظهر احتمال ناشىء عن دلیل» على أمر من الأمورء فإنه يؤخذ به» ولا تبقى 
حجة مع ظهوره. 

فلو أقز المريض مرض الموت بدين فإنه لا ينفذ إقراره» الا إذا صدقه الورثة» 
لوجود التهمة» وهي كونه عريضاة وقيام الاحتمال الناشىء عنهاء وهو احتمال كونه 
أراد حرمانهم من التركة بذلك الإقرار. 


فإن كان الاحتمال لا دليل له كالإقرار في زمن الصحة فإنه ينفذ. 


۱ - لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان" : 
أي أن الساكت لا ينسب إليه قول» فاذا سكتت زوجة العنين زمناً لم يكن 
سكوتها مسقطاً لحقها في التفريق بينها وبينه . 


وقولهم ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان: يعني: أن سكوته حين تلزم 
الحاجة إلى كلامه يكون بیاناء عير رض 


فلو سكت الشفيع حين بيع العقار ولم يطالب بالشفعة في وقتها مع علمه بها 
كان ذلك السكوت مسقطاً لحقه فيها. 


۲ - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصوو9؟ : 
إذا اشتغل الإنسان بغير الشيء المقصود كان ذلك دلیلاً على أنه معرض عن 
ذلك المقصود: 


)١(‏ المادة: ۷۳ من المجلة (انظر المجلة: ۲4) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰79/۱ شرح 
المجلة: ۰۵۰ المدخل الفقهي العام: 101/١‏ رقم ۰6۸۳ شرح منير القاضي للمجلة: /١‏ 
۵ تحرير المجلة: .٤۷/١‏ 

(؟) المادة: ٦۷‏ من المجلة (انظر المجلة: ۲۶4) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۵۹/۱ وشرح 
المجلة: ۷ وشرح منیر القاضي ۱ تحرير المجلة 40/۱ المدخل الفقهي العام: / 
۰ رقم ۰6۸۱ مدخل الفقه الاسلامي: ۰۱۱۹ الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني 
الموحد: ۰۱۳۵ وقد ورد شطرها الأول في الاشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱8۲ ولابن نجیم 
۶ وأصول التشریم الاسلامي: ٢٥۲ء‏ 

(۳) _ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۸٥۱ء‏ 


بعض القواعد الفقهية ۳ 


فلو حلف أنه لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيهاء فتردد ساعة حنث . وان اشتغل 


بجمع متاعه والتهیژ لاسباب النقلة فانه لا بحنث. 


نے 


ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بیقین"۴: 
يعني أن الشك لا يزيل الشء المتیقن . 
فمن صلّی وشك في ترك مأمور في الصلاة سجد للسهو. 

ثالثاً: العادة محكمة9؟ 
ومعناها: أن العرف والعادات يرجع إليها لإثبات الأحكام إذا لم يرد هناك نص. 
وأصل هذه القاعدة قوله كْهِ: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»" . 
ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها: 


: استعمال الناس حجة يجب العمل بها“‎ ١ 


أي یعتبر استعمال الناس لأمر من الأمور وشيوع ذلك الاستعمال فيما بينهم ۔ 


حجة يجب العمل بها. أي برجم إلى العرف في فض النزاع. 


(0 


ز4 


02 


(0 


كما لو استعان شخص بآخر لبيع متاعه في السوق وبعد البيع طالبه الرجل 


الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۵۵ شرح علي حيدر للمجلة المسمى درر الحكام: ۰۲۰/۱ الفقه 
الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ۰۱۳۰ شرح المجلة: ۲۰ ضمن قاعدة اليقين لا 
يزول بالشك. 

الأشباه والنظائر للسيوطي: ۸٩‏ ولابن نجيم: ۰٩۳‏ وهي المادة ۳۷ من المجلة (انظر المجلة: 
٠‏ وانظر شرحها في درر الحكام: ۰6۰/۱ شرح المجلة: ۰۳4 وشرح منير القاضي: ۰۹9/۱ 
تحرير المجلة: ۰۳۱/۱ أصيول التشريع الاسلامي: ۲۷٢‏ المدخل الفقهي العام: 17۸/۱ رقم 
٤‏ الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١۱۱ء‏ مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: 
۷ء المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۰۱۰۱ وهي المادة ١74‏ من القانون المدني العراقي 
(ص۰)۳۳ الإشراف في أدب القضاء وغوامض الحکومات (مخطوط) الورقة 000,154 
حديث اما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود في 
حديث موقوف حسن (المسند: ۳۷۹/۱) ورواه أبو نعيم في الحلية والبزار والطيالسي والطبراني 
عنه (المقاصد الحسنة: ۳٦۷‏ رقم ۹۵۹) وكشف الخفاء: ۲٦٢/۲‏ رقم ٢٢٢۲ء‏ 

المادة ۳۷ من المجلة (انظر المجلة: ۰) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰4۱/۱ شرح 
المجلة لسلیم رستم: ۳۵ المدخل الفقهي العام: 579/١‏ رقم ۰1۰۵ الفقه الاسلامي ومشروع 
القانون المدني الموحد: ۰۱۱۵ شرح متیر القاضي ۹١/۱‏ تحریر المجلة: ۰۳۲/۱ وهي الشطر 
الثاني من المادة ١74‏ من القانون المدني العراقي (ص۳۳). 


44 بعض القواعد الفقهية 


بأجرته فينظر إلى تعامل أهل السوق: فإن كانت العادة أن يعمل مثل هذا العمل 
بالأجرة فله أجر مثله وإلاً فلا. 


۲ - الممتنع عادة كالممتنع حقیقة؟: 

أي أن ما يستحيل عادة لا تسمع فيه الدعوى كالمستحيل عقلاً. 

كما إذا ادعى شخص أن الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعني المال 
الفلانى أو أقرٌ بأن ذلك الجنين قد استقرض مه ميلقا كدر فا كامفاقه وإقرانه شیر 
محيحن لاہ السا ال سے مسقحیل غافة. رکللت إذا اسی نة شج اکير 
۳ - لا ینکر تغیر الأحكام بتغير الأزمان" : 

أي أن الأحكام المبنية على الأعراف والعادات تتغير بتغیر الأزمان لاختلاف 
ظروفهم» أما الأحكام المبنية على النص فلا تتغیر۔ 

فألفاظ الواقفين تفسّر حسب عرفهم» وما استحدث من تزكية الشهود جائز بعد 
أن لم يكن ذلك في الأيام الأولى لصلاح الناس وورعهم. قال ابن شبرمة : هثلاث 
لم يعمل بهن أحد قبلي ولن يتركهن أحد بعدي: المسألة عن الشهود في السرء 
وإثبات حجج الخصمين» وتحلية الشهود في المسألة» . 


/١ المادة: ۳۸ من المجلة انظر مجلة الأحکام العدلية: ۰۲۰ وانظر شرحها في درر الحكام:‎ )١( 
۲ء شرح المجلة: ۰۳۰ شرح منير القاضي: ۰۹۸/۱ تحریر المجلة ۳4/۱ المدخل الفقهي‎ 
وجعلها داخلة تحت قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) الفقه الاسلامي‎ ٦۸٥ العام: 1۵۳/۱ رقم‎ 
ومشروع القانون المدني الموحد: ۰۱۱5 وهي الفقرة الثالثة من المادة ۱۹۳ من القانون المدني‎ 
العراقي (ص۳۳).‎ 

(۲) المادة: ۳۹ من المجلة (انظر مجلة الأحکام العدلیة: ۰0۲۰ وانظر شرحها في درر الحکام: ۱/ 
۳ء شرح المجلة: ۰۳۰ شرح منير القاضي: ۰۹۹/۱ تحریر المجلة: ۳۹/۱ المدخل الفقهي 
العام: 1۷۰/۱ رقم ۰۱۱6 المدخل لدراسة الشريعة الاسلامیة: ۰۱۰۲ مدخل الفقه الاسلامي 
لمدکور: ۰۱۱۸ الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ۰۱۰۹ وهي المادة الخامسة 
من القانون المدني العراقي (ص۱). 

(۳) ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة بن الطفیل الضبي الكوفي التابعي المتفق على توثيقه» كان 
قاضياً للمنصور على سواد الكوفة توفي سنة ۱66ه انظر آخبار القضاة: ۳۹/۳ ۰۱۰۳ الجمع 
بين رجال الصحیحین : ۰۲۷6 طبقات الفقهاء للشيرازي: 14. 

(4) قول ابن شبرمة رواه وكيع (أخبار القضاة: ۱۲۰/۳) والجصاص (أحکام القرآن: ۰۰5/۱) 
والخصاف (شرح أدب القاضي للخصاف للحسام الشهید: ۲۲/۳ - ۲۳) وقیل إن السؤال في 
السر إنما أحدثه شریح القاضي: (آخبار القضاة: ۰۳۱۸/۲ ۰6۳۹۹ 


بعض القواعد الفقهية fo‏ 
٤‏ - الحقيقة تترك بدلالة العادة: 

أي إذا كان للمصطلح معنيان أحدهما حقيقي والآخر عرفي فإن المعنى الحقيقي 
يترك» ويحمل المصطلح على المعنی العرفي عند المتعاقدين. 


كما لو استأجر شخص عاملاً بأجرة يومية معینة فاختلفا في الزمن الذي يجب أن 
يقضيه العامل في عمله» فإن زمن اليوم الواحد محدد في العرف بساعات معینة حسب 
الأعراف والعادات ولا يرجع في تفسير معناه إلى المعنى الحقيقي. 


ه ‏ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت" : 
وهذه القاعدة تعنی أن العبرة بالعادات المطردة أو الغالبة» لا العادات المنقطعة. 


فإذا كان التعاقد قد جرى على تجهيز بدلات وكانت عادة الئاس المطردة أو 
الغالبة تجري بلبس هيئة معينة انصرف العقد إليها دون غيرهاء فان لم تكن مطردة» 
فلا ينصرف العقد إلى نوع ماء ما لم يبين ذلك» للجهالة المخلة بالعقد. 


٦‏ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر(۳: 


وهي بمعنى القاعدة السابقة كالحكم بالبلوغ إذا بلغ الصبي سن الخامسة 


عشرة؛ لأنه سن شائع . 


(۱) الأشباه والنظاثر للسيوطي: ۰٩۳‏ ولابن نجیم: ۹۷ وهي المادة: 4۰ من المجلة (انظر مجلة 
الاحکام العدلية: ۲۰) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰4۳/۱ شرح المجلة: ۰۳۱ شرح منیر 
القاضي ۰۱۰۱/۱ تحرير المجلة: "4/١‏ المدخل الفقهي العام: 559/١‏ رقم ۰۱۰۸ مدخل 
الفقه الاسلامي: ۰۱۱۸ وهي المادة ٠١١‏ من القانون المدني العراقي (ص۳۲). 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۹۲ء ولابن نجیم: ۰۹۶ وهي المادة 4١‏ من المجلة (انظر المجلة: 
٠‏ وانظر شرحها في درر الحکام: ۰4۵/۱ شرح المجلة: ۰۳۷ وشرح المجلة لمنیر 
القاضي : ۱ تحرير المجلة: ۳۲/۱ المدخل الفقهي العام: 14/۱ رقم ۰۱۰5 المدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية: ۱١۱۰ء‏ الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ۰۱۱۵ 
وهي المادة ١75‏ من القانون المدني العراقي (ص۳۳). 

(۳) المادة: 47 من المجلة انظر شرحها في درر الحكام: ۰8۵/۱ شرح المجلة: ۰۳۷ المدخل 
الفقهي العام: 519/١‏ رقم ۰1۰۷ الفقه الإسلامي: ۰۱۱۵ وهي الشطر الثاني من المادة ۱5۵ 
من القانون المدني العراقي (ص7): وانظر الفروق للقرافي: ۱۰4/4 وشرح منير القاضي 
للمجلة: ۰۱۰6/۱ وتحرير المجلة: ۳۲/۱. 


45 بعض القواعد الفقهية 
۷ - المعروف عرفاً كالمشروط شرطا(: 

ومثل هذه القاعدة قولهم: الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي؛ وقولهم: 
المعروف عرفاً كالمشروط شرعاًء وقولهم: الثابت بالعرف كالثابت بالنص؛ وقولهم: 
المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ . 

ومعنى ذلك أنه يجب مراعاة العرف في تحديد الأشياء التي لم يحددها العقد. 

ومثال ذلك کمن يأوي إلى الفندق فينام فيه عليه أجرة المنام وهكذا الذي يدخل 
حمّاماً فيغتسل فيه. 


۸ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص”"©: 
وهی فی معنی القاعدة السابقة. 


4 - المعروف بين التجار كالمشروط بینهم"۳: 
وهذه القاعدة تبين وجوب مراعاة العرف الخاص کعرف التجار وآرباب الحرف 
والصنائع فان لهم أعرافاً يجب مراعاتها. 


كأن يجري البیع على البضاعة مطروحة في موضعها أو منقولة إلى المشتري أو 
غير ذلك. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ٦۹ء‏ ولابن نجيم: ۹۹ء وهي المادة 4۳ من المجلة (انظر المجلة: 
١‏ وانظر شرحها في درر الحكام: ۰40/۱ وشرح المجلة: ۰۳۷ وشرح منیر القاضي: ۱/ 
٥ء‏ تحرير المجلة: ۰۳۳/۱ المدخل الفقهي العام: 1۷۰/۱ رقم 251١‏ الفقه الإسلامي: 
۵ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ١۱۰ء‏ وهي الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 
۳ من القانون المدني العراقي (ص۳۲). 

)٢(‏ المادة: 45 من المجلة (انظر المجلة: ۲۱) وانظر شرحها في درر الحکام: 40/۱ وشرح 
المجلة: ۳۸ وشرح منیر القاضي: ۰۱۰۷/۱ تحریر المجلة: ۳۳/۱ المدخل الفقهي العام: 
۱ رقم ۰1۱۲ والفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۰ وهي الشطر الثاني من الفقرة الأولی من 
المادة ۱۲۳ من القانون المدني العراقي (ص۳۲). 

(۳) المادة ٤٤‏ من المجلة (انظر المجلة: ۲۱) وانظر شرحها في درر الحکام: 47/١‏ وشرح 
المجلة: ۰۳۸ المدخل الفقهي العام: 5۷۰/۱ رقم ۰3۱۳ وهي الفقرة الثانية من المادة: ۱5۳ 
من القانون المدني العراقي (ص۰)۳۳ وانظر شرح منير القاضي للمجلة: ۱۰۱/۱ وتحریر 
المجلة: ۰۳۳/۱ 


بعض القواعد الفقهية ۷ 
۱ - الکتاب کالخطاب() 
أي تقوم الکتابة مقام الخطاب. 
ویتم ذلك في البيع والاجارة وفي سائر المعاملات. 
- الاشارة المعهودة للأخرس کالبیان باللسان(): 


أي أن إشارة الأخرس المعهودة تقوم مقام الکلام لأنه لو لم تعتبر إشارته لما 

صحت معاملته لأحد من الناس ولأدى به ذلك إلى أن يموت جوعاً. 
رابعاً: أعمال الكلام أولى من اهماله؟۳ 

أي أن الكلام عبارة عن وعاء للمعاني التي يقصدها العقلاء فيجب أن يحمل الكلام 
على معناه المراد إما حقيقة أو مجازاً أو عرفاً أو غير ذلك ولا يصح إهماله إلا إذا تعذر. 

فلو وقف شخص على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد حمل المعنى عليهم . 

ويتفرع عن هذه القاعدة كثير من القواعد منها: 
١‏ الأصل في الكلام الحقيقة : 

وضعت الألفاظ أساساً لمعان يجب مراعاتها وهي الأصل في ذلك ولا يجوز أن 


)١(‏ المادة 19 من المجلة (انظر المجلة: 14) وانظر شرحها في درر الحكام: 5١/١‏ وشرح 
المجلة: ٤١ء‏ المدخل الفقهي العام: 114/1 رقم ٩‏ الفقه الإسلامي : ۲ وانظر شرح 
منير القاضي للمجلة: ۰۱۳۳/۱ تحرير المجلة: .٤1/١‏ 

(؟) المادة ۷۰ من المجلة (انظر المجلة: ۲6) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۷۲/۱ شرح 
المجلة: ۰4٩‏ المدخل الفقهي العام: 579/١‏ رقم ۰۱۱۰ الفقه الإسلامي: ۰۱۳۲ وهي المادة 
۸ من القانون المدني العراقي (ص ۱۰۲) وانظر شرح منير القاضي للمجلة: ۰۱۳۳/۱ تحرير 
المجلة: .47/١‏ وقد تضمنت هذه القاعدة المادة ۱۱۰ من قانون الإثبات العراقي رقم ۱۰۷ 
لسنة ۱۹۷۹ (ص٣٦۳).‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱۲۸ ولابن نجيم: ۰۱۳۰ وهي المادة ٠٦‏ من المجلة (انظر 
المجلة: ۲۳) انظر شرحها في درر الحكام: ۰0۳/۱ شرح المجلة: ٠٤‏ المدخل الفقهي العام: 
۲۱ رقم ۰1۱۵ الفقه الاسلامي: ۰۱۱۳ وانظر شرح منير القاضي للمجلة: ۰۱۲۲/۱ 
تحریر المجلة: ۰4۲/۱ أصول التشريع الإسلامي: ٢٢٥۲ء‏ 

)٤(‏ الأشباه والنظائر للسبوطي: ٦ء‏ ولابن نجيم: ۰34 وهي المادة ۱۲ من المجلة (انظر المجلة: 
۷ انظر شرحها في درر الحكام: ۰۲/۱ تحرير المجلة ۰۲۰/۱ شرح المجلة: ۲4 وشرح منير 
القاضي للمجلة: 14/١‏ المدخل الفقهي العام: 1۷۱/١‏ رقم ۰۱7 الفقه الإسلامي: ۰۱۱۲ وهي 
الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة ۱٥١‏ من القانون المدني العراقي (ص۳۲). 


1۸ بعض القواعد الفقهية 
يصار إلى المجاز ما دامت الحقيقة قائمة» إلا ذا قامت القرائن على عدم إرادة المعنی 
الحقيقي . 

وذلك كما لو قال إن هذه الدار لزید. فمعنی ذلك أنه أقرٌ بأنها ملك لزید 
فيحكم بذلك الإقرار» فلو قال بعد ذلك أنا لا أقصد بذلك آنها ملك له بل قصدت 
بذلك آنها مسكن له بطريق الإجارة أو غير ذلك فلا يلتفت إلى ذلك. لأن اللام 
وضعت للملكية والاختصاص. 


٢۔‏ إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز(: 

يعني إذا تعذر استعمال الكلام بمعناه الحقيقي فإنه لا يهمل بل يستعمل في 
معناه المجازي . 

فإذا أقرّ شخص ليس له ورثة بأن فلاناً (الذي هو أكبر منه سنا) ابنه ووارثه ثم 
توفي المقر فحيث لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي يصار إلى المجاز 
وهو معنى الوصية ويأخذ المقر له جميع التركة. 
۳ - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة9©: 

أي أن اللفظ المطلق يبقى على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد؛ ومثاله الوكيل 
بالوكالة المطلقة له أن يبيع ويشتري ويتصرف كالأصيل» فإذا حدد له الموكل ثمناً 
معيناً أو عملاً معيناً قيدت وكالته بذلك القيد. 


: ذكر بعض ما لا ينجزأ كذكر کله"‎ - ٤ 
إذا كان الشيء لا يقبل التجزئة فذكر بعضه يكون كذكر كله فإذا قال: كفلت‎ 


(۱) الاشباه والنظائر لابن نجيم: ۰۱۳۹ وهي المادة 5١‏ من المجلة (انظر المجلة: ۲۳) وانظر 
شرحها في درر الحکام: ۰۵4/۱ شرح المجلة: 44 وشرح منیر القاضي ٩۲8/۱‏ تحریر 
المجلة: ۰4۲/۱ المدخل الفقهي العام: 72۷۲/۱ رقم ۰2۱۷ الفقه الاسلامي: ۱۱۲ وهي 
الفقرة الثانية من المادة ۱۵۵ من القانون المدني العراقي (ص۳۲). 

(؟) المادة: 14 من المجلة (انظر المجلة: ۲۳) وانظر شرحها في درر الحکام: 01/١‏ وشرح 
المجلة: 4۵ وشرح منير القاضي : ۱ وتحرير المجلة: ۰4۳/۱ الفقه الإسلامي: 114 
وهي المادة ۱۲۰ من القانون المدني العراقي (ص۳۳). 

(۳) الأشباه والنظاثر للسيوطي: ۰۱3۰ ولابن نجیم: ۰۱5۲ وهي المادة ۳" من المجلة (انظر 
المجلة الاحکام العدلیة: ۲۳) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۵۵/۱ شرح المجلة: 46 
وشرح منير القاضي ۰۱۲۹/۱ تحریر المجلة: ۰4۳/۱ المدخل الفقهي العام: 1۷۳/۱ رقم 
۹ء الفقه الاسلامي: ١١4‏ وهي المادة ۱۵۹ من القانون المدني العراقي (ص۳۳). 


بعض القواعد الفقهية 44 
نصف هذا الرجل أو ربعه كان ذلك كفالة. وإذا قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة 
طلقت منه واحدة. أما إذا قال أنا كفيل بنصف هذا الدين جاز ذلك لأن الدين يتجزأ. 


ه ‏ الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر" : 


إذا كان الشيء المتعاقد عليه حاضراً فان الاشارة إليه تغني عن وصفه» فإذا قال 
بعتك هذا الفرس الأشهب وکان أدهم جاز البيع ولغا الوصف؛ أما إن كان غائباً فان 
الوصف یعتبرء فعلى ذلك إذا قال له بعتك فرساً أشهب انعقد البيع على فرس أشهب 
ولا يجزىء الفرس الأدهم» لفوات وصف مذكور في العقد. 


5 - السؤال معاد في الجواب''': 

أي أن الكلام الذي يلقى في السؤال المصدّق من المجيب يكون المجيب مقراً 
به» لأن حرف الجواب ينوب عنه. 

كأن يقول المُدَّعي: لي عليك ألف درهم من جهة قرض» فيقول المُدعى عليه: 
نعم. أي نعم لك علي ألف درهم من جهة قرض۔ وهكذا. 
۷۔ إذا تعذر أعمال الکلام یهمل "۳ : 

أي إذا لم یمکن حمل الکلام على معناه الحقيقي أو المجازي فانه يهمل. 

كما إذا وقف شخص وتقفاً على أولاده وليس له أولاد صلبيون ولا غيرهم 
فيهمل كلامه. 


/١ المادة: 50 من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۲۳)ء وانظر شرحها في درر الحكام:‎ )١( 
شرح المجلة: ۰ وشرح منیر القاضي ۱ تحرير المجلة: ۰44/۱ المدخل‎ ۷ 
من القانون المدني‎ ٠١١ رقم 1۲۰ الفقه الإسلامي: ۱۱6 وهي المادة‎ 774/١ الفقهي العام:‎ 
العراقي (ص۳۳).‎ 

(۲) الاشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱4۱ ولابن نجیم: ۰۱۵۳ وهي المادة 77 من المجلة (انظر 
المجلة: ۲6) وانظر شرحها في درر الحکام: 98/۱ شرح المجلة: ۰4۱ وشرح منير القاضي 
للمجلة: ۰۱۳۰/۱ تحرير المجلة: ۰4۵/۱ والمدخل الفقهي العام: 1۷4/۱ رقم ۰۲۲۱ وهي 
المادة ۱۲۲ من القانون المدني العراقي (ص۳۲). 

(۳) الأشباه والنظاثر لابن نجیم: ۰۱۳۵ وهي المادة ٦٦‏ من المجلة (انظر مجلة الاحکام العدلية: 
۳ وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۵4/۱ شرح المجلة: 44 وشرح منیر القاضي: ۱/ 
۰ تحریر المجلة: ۰4۲/۱ المدخل الفقهي العام: 1۷4/۱ رقم ۰۲۲ الفقه الاسلامي: 
١١7‏ وهي الشطر الثاني من المادة ۱۵۸ من القانون المدني العراقي (ص۳۳). 
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- التأسیس آولی من التأكيد" : 

إذا احتمل الکلام أن یکون مزسساً أو مؤكداً فالتأسیس أولى من التأکید؛ لان 
التأسیس يفيد معنی جدیداً لم یتضمنه اللفظ السابق. والتأکید يفيد إعادة المعنی 
السایق . 

فلو أقرٌ شخص بأنه مدین لآخر بعشرة دنانیر دون أن یذکر السبب في ذلك 
الدین» وأعطى الدائن سنداً بذلك» ثم آقر بعد ذلك للشخص نفسه مرة ثانية بعشرة 
دنانیر وأعطی سنداً بها ولم یبین سبب الدین فان إقراره يحمل في الحالتین على 
تأسیس إقرار أي یعتبر الدین الثاني غير الأول. 


4 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 


أي يحمل الكلام على عموم لفظه. لا على خصوص سببه لا سيما في 
النصوص الشرعية. فقوله تعالى: #وَالصُلحٌ لت“ وان کان يخصوص الح بيخ 
الزوجين فإنه يؤخذ منها أن في الصلح خيراً في كل دعوى. 


اد كد الى عن 8ه 
خامسا: التابع تابع 
أي أن التابع لشيء ما يكون تابعاً له في حكمه. 


فلو باع أحد بقرة وفي بطنها جنين فان الجنین داخل في البيع بدون أن ينص 
عليه العقد؛ لأنه تابع لأصله. 


ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱۳۵ ولابن نجيم: 144 وعلي حيدر في درر الحكام في شرح 
قاعدة (أعمال الكلام أولى من إهماله): ۰۵۳/۱ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۲۹٤‏ 
أصول التشريع الإسلامي: 2104 مسلم الثبوت ۰۲۷۳/۱ 

(۲) علي حيدر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف (المقدمة)ء الفقه الإسلامي ومشروع القانون 
المدنی الموحد: ۰۱۳۷ تهذيب الفروق: .1١4/١‏ 

(۴ الساء: ۱۲۸. 

)٤(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱۱۷ ولابن نجیم: ۰۱۲۰ وهي المادة 4۷ من المجلة (انظر مجلة 
الأحكام العدلية: ۲۱) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰8۷/۱ وشرح المجلة: ۰۳۹ المدخل 
الفقهي العام: 18٠/١‏ رقم ۰1۳4 الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ۰۱۲۵ 
وشرح المجلة لمنیر القاضي : ۱ تحرير المجلة: ١/ه".‏ 


بعض 


القواعد الفقهية ۱ 


۱ - التابع لا يفرد بالحکم"؟: 


فالجنين في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن آمه . 


۲ - من ملك شيئاً ملك ما هو من ضرورانه: 


كل شيء لا يستغني عنه الأصل يكون ملحقاً به. 
فمن ملك داراً ملك الطريق الموصلة إليها. 


٣‏ - إذا سقط الأصل سقط الفرع": 


فإذا أبرأ الدائن المدين الأصيل برىء كفيله. وإذا مات الموكل سقطت وكالة 
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کا ۔ قل 


یت الفرع مع عدم ثبوت الأصل : 
وذلك كاعتراف الكفيل مع إنكار المدين» فيلزم الكفيل بأدائه . 


: ۔ التابع يسقط بسقوط المتبوع‎ ٥ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(6) 


(0) 


وهي مثل القاعدة التي مرت: إذا سقط الأصل سقط الفرع. 


الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱۱۷ وهي المادة 4۸ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: 
١‏ وانظر شرحها في درر الحكام: ۰8۷/۱ وشرح المجلة: ۰۳٩‏ الفقه الإسلامي: ۰۱۲۰ 
المدخل الفقهي العام: 581/١‏ رقم ۰۱۳٩‏ شرح منیر القاضي للمجلة: ۰۱۰۹/۱ تحرير 
المجلة: ,"6/١‏ 

المادة ٦۹‏ من المجلة (انظر المجلة: ۲۱) وانظر شرحها في درر الحكام: 4۸/۱ وشرح 
المجلة: 4۰ الفقه الاسلامي ۰۱۲۲ المدخل الفقهي العام: ۱۸۱/۱ رقم ۰۱۳۵ شرح منير 
القاضي : ۱ء تحرير المجلة: ۰۳۱/۱ 

الأشباه والنظائر للسيوطي: ۱۱۹ء ولابن نجيم: ۰۱۲۱ وهي المادة 5٠‏ من المجلة (انظر مجلة 
الأحكام العدلية: ۲۱) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰8۸/۱ وشرح المجلة: ۰4۰ الفقه 
الاسلامي: ۰۱۲٩‏ المدخل الفقهي العام: 2۸۲/۱ رقم ٣٦۸‏ وشرح منير القاضي للمجلة: 
۱ تحرير المجلة: ۰۳۱/۱ 

الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۱۲۱ وهي المادة ۸۱ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: 
٥‏ وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۷/۳ شرح المجلة: ۰۵۳ المدخل الفقهي العام: / 
۳ رقم ۰۱۳۹ وشرح منیر القاضي للمجلة: ۰۱84/۱ تحریر المجلة: ۰۵۱/۱ 

الاشباه والنظاثر للسيوطي: ۰۱۱۸ ولابن نجیم: ۰۱۲۱ 


51 بعض القواعد الفقهية 


5 - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه©: 
كما إذا بطل العقد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات. وهي كالقاعدة 
السابقة . 


۷ - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل : 

أي يحل البديل عن الأصيل إذا تعذر الأصيل. 

فيجب رد عين المنصوب ما دامت قائمة فإذا هلكت رد بدلها من مثلها أو من 
۸ - إذا بریء الأصيل برىء الکفیل(۳: 

وهي متفرعة عن قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع وقولهم إذا سقط الأصل 
سقط الفرع . 
۹ - الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه : 

وقريب منها قولهم (المتولد من مأذون فيه لا أثر له . 

كالرضى بعقدٍ ما من كامل الأهلية» فهو رضى بما يتولد منه من التزامات 


وشروط جائزة. 


۰ - التابع لا يتقدم على المتبوع" : 
فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في الأركان. 


/١ المادة: ۵۲ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۰6۲۱ وانظر شرحها في درر الحكام:‎ )١( 
۹ء شرح المجلة: ۰6۱ شرح منير القاضي للمجلة: ۰۱۱۲/۱ تحرير المجلة: ۳۸/۱۔‎ 

/۱ المادة: ۵۳ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۰6۲۱ وانظر شرحها في درر الحكام‎ )١( 
.894/١ ۹ء شرح المجلة: ۰4۱ شرح منير القاضي للمجلة: ۰۱۱8/۱ تحرير المجلة:‎ 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۰۱۲۱ 

.١5١ الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ )٤( 

() الآشياه والنظائر للسيوطي: ٠١١‏ نقلاً عن السبکی۔ 

:381 الأشباه والنظائر الیو ۹ء ولابن تی‎ )٦( 


بعض القواعد الفقهية or‏ 


۱ - يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها" : 

فلو وكل المشتري البائع بقبض المبيع لا یجوز؛ أما لو أعطى البائع كيساً ليكيل 
ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضاً من المشتري. 

وإنما لا يجوز التوكيل في الصورة الأولى لأن التسليم والتسلم لا يتمان من 
جانب واحد بل من الجانبين إذ لا يصح عقلاً أن يكون الشخص الواحد مسلماً 
ومتسلماًء كذلك لا يجوز بيع حق الشرب وحق المسيل وحق المرور قصداً بل هي 
تبع للأرض. 


۲ - الإذن في الشيء إذن في ضروراته" : 
وهذه القاعدة متفرعة من القاعدة من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته التى 


هرت . 
ساسا لا ضرر ولا 
أي لا يجوز إيقاع الضرر بالآخرین؛ ولا مقابلة الضرر بضرر مثله. 
والمقصود من ذلك رفع الضرر والمضارة. 
والأصل في هذه القاعدة الحديث النبوي الشريف الا ضرر ولا ضراره*. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱۲۰ ولابن نجيم: ۰۱۲۱ وهي المادة 04 من المجلة (انظر مجلة 
الأحكام العدلية: ۲۲) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۵۰/۱ شرح المجلة: ۰4۱ المدخل 
الفقهي العام: 587/١‏ رقم ۰۱۳۷ الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ۰۱۲۷ 
وشرح منير القاضي : ۱ تحرير المجلة: ۰۳۹/۱ 

(۲) قواعد الفقیه للشیخ محمد نقي آل الفقیه العاملي: 4۷ رقم القاعدة: ٢۲ء‏ وقد وردت فيه بلفظ 
الاذن في الشيء إذن في لوازمه. 

(*) الاشباه والنظاثر للسيوطي: ۰۸۳ ولابن نجیم: ۰۸۵ وشرحه للحموي: ۰۱۱۸ وهي المادة ۱۹ 
من المجلة (انظر المجلة: ۱۸) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۳۲/۱ شرح المجلة: ۰۲۹ 
وشرح منير القاضي : ۰۷۹/۱ تحریر المجلة: ۲۳ المدخل الفقهي العام : ۰2۵۳/۱ رقم الفقرة 
۳ الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۱ وهي شطر الفقرة الاولی من المادة ۲۱۳ من القانون 
المدني العراقي (انظر القانون المدني العراقي ص44) وانظر القاعدة وتفریعاتها في القواعد 
الفقهية للبجنوردي: ۰۱۷۹/۱ والقواعد والفوائد للشهید الأول: ۰۱84/۱ وقواعد الفقیه للشیخ 
محمد تقي آل الفقیه العاملي: ص۱۳۸ رقم القاعدة: ۰4۵ المدخل لدراسة الشريعة الاسلامیة: 
۸ الاشراف في أدب القضاء وغوامض الحکومات (مخطوط) الورقة 714 

(4) حدیث لا ضرر ولا ضرار» مر تخریجه من حدیث عبادة بن الصامت وابن عباس . 


of‏ بعض القواعد الفقهية 
ويتفرع عن هذه القاعدة القواعد الآنية: 


١‏ - الضرر يزال: 
أي يجب أن يرفع الضرر وتزال آثاره. 


فمن سلط ميزابه على طريق عام يتضرر به المارة فعليه أن يرفعه . 


۲ - الضرر يدفع بقدر الإمكان" : 
أي يجب أن يدفع الضرر قبل وقوعه قدر الامکان وذلك بکل وسيلة كافية» 
فالوقاية خير من العلاج . 


ويدخل في هذه القاعدة المصالح المرسلة والتدابير الاحتزازية قبل وقوع الضرر 
وسد باب الذرائع» ومن هنا شرع الجهاد والاستعداد بالعدة الكافية لإرهاب العدو؛ 
والعقوبات وغير ذلك لدفع الضرر. 
۳ الضرر لا يزال يمثله©©: 

ولکن الضرر إذا كانت |زالته واجبة» فلا یُزال بضرر مثله أو أعظم منه. 

فلا توجب النفقة للفقیر على قریبه المعدم. 


(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۸۳ ولابن نجیم: ۰۸۵ وشرحه للحموي: ۱۱۸ وهي المادة ۲۰ 
من المجلة (انظر المجلة: ۱۸) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۳۳/۱ شرح المجلة: ۲۹ء 
الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۱ المدخل الفقهي العام: 151/۱ رقم الفقرة: ۰۵۸۸ ومدخل 
الفقه الاسلامي لمدکور: ۰۱۱ المدخل لدراسة الشريعة الاسلامیة: ۹۸ وانظر شرح منیر 
القاضي للمجلة: ۰۸۰/۱ تحریر المجلة: ۰۲۶/۱ أصول التشريع الاسلامي: ۲۷۱ 
الستصفی: ۰۳۰۷/۱ 

(۲) المادة ۳۱ من المجلة (انظر المجلة: ۱۹) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۳۷/۱ شرح 
المجلة: ۰۳۲ المدخل الفقهي العام : ۱ الفقرة: ۷ شرح منیر القاضي للمجلة: ۱/ 
۹ء تحریر المجلة: ۰۲۵/۱ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٦۸ء‏ ولابن نجیم: ۸۷ء وهي المادة ۲۵ من المجلة (انظر المجلة: 
۹ وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۳۹/۱ شرح المجلة: ۰۳۱ شرح منیر القاضي للمجلة: 
۱ تحرير المجلة: ۰۲۶/۱ أصول التشریع الاسلامي: ۰۲۷۲ المدخل الفقهي العام: ۱/ 
۷ رقم ۰۵۸۹ وهي الشطر الثاني من الفقرة الأولی من المادة ۲۱ من القانون المدني 
العراقي (القانون المدني العراقي: 44). 


يعض القواعد الفقهية 3 


٤‏ - الضرر لا یکون قدیما؟: 
أي أن الضرر يجب أن یزال ولو كان قدیماً فلا عبرة لقدمه فلو كانت المیاه القذرة 
دار شخص تسیل إلى عين ماء يشرب منه أهل البلد. وجب زالتها ولا يعتد بقدم ذلك . 


* - الجواز الشرعي ينافي الضمان ۴ : 

أي لا یترتب على الشخص ضمان بسبب فعله أو عدم فعله إذا كان ذلك منه 
جائژا شرعا. 

كما إذا حفر الشخص في ملکه بثراً فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر 
البثر شيئاً» لأنه تصرف في ملکه» فلو تصرف في غير ملكه أو في ملك مشترك أو في 
شارع عام فإنه يضمن. 
٦‏ ۔ تحمّل أخف الضررين لدفع آشدهمال۳: 

أي يجوز أن يزال الضرر بضرر أخف منه. 

ذلك أنه إذا كان هناك ضرران لا بد من ارتكاب أحدهماء ولا محالة من ذلك 
فيلزم ارتكاب الأخف والأهون ومن هذه القاعدة ثلاث قواعد: 

الأولى: قولهم: «يختار أهون الشرین؛. 


۰۲۲/۱ المادة ۷ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۱۷) وانظر شرحها في درر الحکام:‎ )١( 
شرح المجلة: ۰۲۲ المدخل الفتهي العام : ۱/۱ رقم 9۹۷ شرح منیر القاضي للمجلة:‎ 
۰۱۹/۱ تحرير المجلة:‎ ۱ 

(؟) المادة ٩۱‏ من المجلة (انظر مجلة الاحکام العدلية: ۲۷) وانظر شرحها في درر الحکام: ۱/ 
۸۱ شرح المجلة: ٦۹‏ شرح منیر القاضي: ۰۱۵۵/۱ تحریر المجلة: ۰۵۷ المدخل الفقهي 
العام: ۱۸۸/۱ رقم الفقرة ۰14۸ الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۰ وهي المادة السادسة من 
القانون المدني العراقي ونصها: «الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا 
جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر» (القانون المدني العراقي: ص ۲). 

(۳) لم ترد هذه القاعدة بهذا اللفظ في کتب الفقه ومظان القواعد. بل ورد معناها في ثلاث قواعد 
سنذکرها في الشرح فانظر معناها الکلام علیها والتفریع علیها في إحالات تلك القواعد الثلاث» 
وما نذکره من مظان أثناء الشرح. 

(4) المستصفی: ۰۳۰8/۱ وهي المادة ۲۹ من المجلة (انظر المجلة )۱٩‏ وانظر شرحها في درر 
الحکام ۰۳۷/۱ وشرح المجلة: ۰۳۲ تحرير المجلة: ۲۷ شرح منیر القاضي: ۸۹/۱ المدخل 
الفقهي العام: 708/١‏ رتم ۰۵٩۱‏ الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۱ وهي جزء من الفقرة الاولی 
من المادة ۲۱۳ من القانون المدني العراقي (انظر: ص4۳) وانظر أصول التشریع الاسلامي: 
۳ نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي: ۸۳. 


كه بعض القواعد الفقهية 

والثانية: قولهم: «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب 
7 

والثالثة: قولهم: «الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف». 

وكل هذه القواعد وما قبلها تعنی أن الضرر يجب أن يزال» وإزالته لا تكون 
بارتکاب ضرر مثله؛ ولا بارتکاب ما هو آشد منهء مهما أزالته على وجه لا يكون معه 
أي ضرر» جهد الامکان» فان لم يكن ذلك بالمقدور وکان هناك ضرران لا بد من 
ارتکاب أحدهماء فیجب في هذه الحالة أن نتحمل الضرر الأخف لندفع الضرر 
الاشد. لأننا مضطرون إلى ذلك والضرورات تبیح المحظورات. 

قال ابن رجب: 

«إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم 
آخفهما مفسدة وأقلهما ضرراًء لأن الزيادة لا ضرورة إليهاء فلا تباح» . 

وقد آورد أصل هذه القواعد الإمام فخر الدين الزيلعي“ (المتوفى ١٤۷ه)‏ وفرع 
عليه كثيرا من المسائل إذ يقول في شروط الصلاة: 


)۱۹ وهي المادة ۲۸ من المجلة (انظر المجلة:‎ ۰۸٩ الأشباه للسيوطي: ۸۷ ولابن نجيم:‎ )١( 
وانظر شرحها في درر الحكام: ۳۷/۱ وشرح المجلة: ۰۳۲ وتحرير المجلة: ٢٦ء وشرح منير‎ 
الفقه الإسلامي للعاني: ۰۱۰۱ وقد‎ ۵٩۲ رقم‎ 10٠/١ القاضي: ۸۸/۱ المدخل الفقهي العام:‎ 
)4۳ جاءت هذه القاعدة ضمن الفقرة الأولى من المادة ۹۱۳ من القانون المدني العراقي (ص‎ 
وانظر فلسفة التشریع في الإسلام للدكتور صبحي المحمصاني (دار العلم للملایین؛ ط4»‎ 
بيروت ۱۹۷۵) ص ۰۳۱۰ قواعد الأحكام: ۹۳/۱ وما بعدها وفيه أمثلة على هذه القاعدة»‎ 
.۸۴ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي:‎ 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۸۷ ولابن نجيم: ۰۸۸ وهي المادة ۲۷ من المجلة (انظر مجلة 
الأحكام العدلية: ۱۹) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۳۱/۱ شرح المجلة: ۰۳۱ شرح منير 
القاضي: ۰۸۷/۱ تحرير المجلة: 77/١‏ المدخل الفقهي العام: 15۷/۱ رقم ۹۰ الفقه 
الإسلامي للعاني: ۰۱۱۱ مدخل الفقه الاسلامي لمدكور: ۰۱۱۷ المدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية: ٠.44‏ 1 

(۳) ابن رجب: القواعد ۲٦٢‏ رقم القاعدة: ۰۱۱۲ 

(4) الزيلعي: عثمان بن علي بن محجن أبو محمد فخر الدين الزيلعي نسبة إلى زيلع بلدة بساحل 
بحر الحبشة الفقيه النحوي» قدم القاهرة سنة ۷۰۵ ودرس وأفتى ونشر الفقه وصنف وانتفع 
الناس به وشرحه للکنز معتمد مقبول» توفي في القاهرة ودفن بالقرافت انظر الجواهر المضية: 
۱ رتم ۹0۲ الفوائد البهية: ۰۱۱۹-۱۱6 تاج التراجم: 4١‏ رقم ۰١٢۱ء‏ حسن 
المحاضرة: ۷۰/۱ رقم ۰۳۰ معجم المؤلفين: ۲۳/۲ 


بعض القواعد الفقهية ۷ 

الم الاصل في جنس هذه المسألة أن من ابتلی ببلیتین وهما متساویتان يأخذ 
بأيهما شاء» وان اختلفا يختار أهونهماء لأن مباشرة الحرام لا تجوز للضرورة؛ ولا 
ضرورة في حق الزيادة» مثاله: 

رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه؛ وان لم يسجد لم یسل؛ فانه يصلي 
قاعداً یومیء بالرکوع والسجود؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث. 

ألا تری أن ترك السجود جائز حالة الاختیار في التطوع على الدابة» ومع 
الحدث لا يجوز بحال. فان قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز لما قلنا 
والأول أفضل. 

وکذا شيخ لا بقدر على القراءة قائماً ویقدر علیها قاعداً بصلي قاعداً. 

لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل؛ ولا يجوز ترك القراءة بحال ولو صلی قائماً 
مع الحدث في الفصلين وترك القراءة لم يجز. 

ولو كان معه ثوبان» نجاسة کل واحد منهما أكثر من قدر الدرهم» یتخیّر: ما لم 
يبلغ أحدهما ربع الثوب» لاستوائهما في المنع. 

ولو كان دم أحدهما قدر الربع ودم الآخر أقل يصلي في آقلهما دمأء ولا يجوز 
عكسه؛ لأن للربع حكم الكل. 

ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع» أو كان في أحدهما أكثر» لکن لا يبلغ 
ثلاثة أرباعه» وفي الآخر قدر الربع صلى في أيهما شاء؛ لاستوائهما في الحکم. 
والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة. 

ولو كان ربع أحدهما طاهراًء والآخر أقل من الربع» يصلي في الذي هو ربعه 
طاهر. ولا يجوز العکس. 

ولو أن امرأة لو صلّت قائمة ینکشف من عورتها قدر ما يمنع جواز الصلاةء 
ولو صلّت قاعدة لا ینکشف منها شيء فإنها تصلي قاعدة؛ لما ذكرنا أن ترك القيام 
أهون. 

ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسهاء فتركت تغطية الرأس لا يجوز. 

ولو كان يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه؛ لن للربع حكم الکل؛ وما دونه 
لا يعطي له حكم الکل؛ والستر أفضل تقلیلاً للانکشاف؛(۲. 


() الزيلعي: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۳۱۳) جا ص۹۸ء 


9۸ بعض القواعد الفقهية 

قال صاحب الکنز : 

«ولو عدم ثوباً صلی قاعداً مومياً برکوع وسجود وهو أفضل من القيام برکوع 
تسود 

قال شارحه : 

الما روی ابن عمر أن قوماً من أصحاب النبي ی انکسرت بهم السفينة 
فخرجوا عراة» فکانوا يصلون جلوساً يومئون بالرکوع والسجود ايماء برژوسهم " 
ولأن الستر آکد من القیام. آلا تری آن القیام یسقط في النفل حالة الاختیار دون 
الستر. وكذا الستر لا يختص بالصلاةء والقیام يختص بها فكان أقوى» . 

وهذه القاعدة» وإن كان منشؤها في الأمور التعبدية» أصل عظيم في معرفة كثير 
من الأحكام الفرعية في العبادات وغيرها من الأمور العملية والقضايا المدنية. 

وقد فرع الفقهاء عليها كثيراً من الفروع في مجالات المعاملات والجنايات. 

منها: 

إنه لو بنى مشتري الأرض فيها أو غرس غرساً ثم ظهر لها مستحق» فإذا كانت 
قيمة الأرض أكثر من البناء كان لمستحق الأرض أن يتملك ما استحدث على الأرض 


)١(‏ النسفي: كنز الدقائق (مطبوع في متن تبیین الحقائق المار ذکره) ۹۸/۱۔ 

زفق حديث ابن عمر أن قوماً من أصحاب النبي ية انكسرت بهم السفينة فخرجوا عراة فكانوا 
يلوك جلوساً يومئون بالركوع والسجود إيماء برؤوسهم» قال الزيلعي: (جمال الدين عبد الله بن 
يوسف المتوفى :)۷٦٢‏ هو حديث غريب» وروی عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال: 
الذي يصلي في السفينة والذي يصلي عرياناً يصلي جالساً» وعن ميمون بن مهران قال: سثل 
علي عن صلاة العرياة فقال: إ8 کان حیث يراه الناس صلی جالساً وان کان حیث لا یراہ 
الناس صلی قائماًء وعن قتادة قال: إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم آحدهم صلوا قعوداً 
وکان إمامهم معهم في الصف يومئون إيماء (نصب الراية لأحاديث الهداية ط۰۱ دار المأمون 
۸ جا ص۳۰۱) قال الحافظ ابن حجر: |سناد حدیث على وحدیث ابن عباس ضعیف 
(الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ط: الفجالة بالقاهرة ٤ء‏ ۱ رقم ۱۳۲) وانظر 
هذه الأحاديث يرويها عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المصنف (ط: ۰۱ المجلس العلمي ۲/ 
۳ رقم 4637 )6٥٤٤‏ وروی أبو يعلى عن الحجاج بن أرطأة قال: سألت عطاء عن القوم 
يغرقون فيخرجون عراة كيف یصلون؟ قال: إن أصابوا حشيشاً استتروا به وإلا صلوا قعوداً 
إمامهم بينهم أو قال أوسطهم (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية تحقيق حبيب الرحٰن 
الأعظمي دار الكتب العلمية بيروت ۹۲/۱ رقم ۳۲۷). 

(۲) تبيين الحقائق: ۹۸/۱ ۔ ۹۹ء 


بعض القواعد الفقهية ۹“ 

لأن في المسألة ضررين: 

الأول: ضرر المشتري بقلع ما استحدثه بلا مقابل. 

والثاني : ضرر مستحق الأرض بدفع مال زائد ثمناً لما استحدثه المشتري. 

وهاهنا يكون تملك المستحق لما استحدث بدفع قيمته إلى المشتري أخف 
ضرراً من قلع البناء بلا مقابل. 

وإن كانت قيمة ما استحدث على تلك الأرض أكثر من قيمتها كان للمشتري أن 
يتملك الأرض بقيمتها جبراً على صاحبها"" . 

ومنها: أنه لو ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة ثمينة لغيره فلصاحب اللؤلؤة أن 
يتملك الدجاجة بقيمتها كي يذبحها ويستخرج لؤلؤته” . 

ومنها: أنه يحق لمن خشي على نفسه الهلاك جوعاً أن يأخذ من مال غيره ما 
يدفع به الهلاك عن نفسه ولو جبراً على صاحبه» إلا إذا كان صاحب المال محتاجاً 
إليه كاحتياجه هو له» وليس هناك غیره(۳. 

ومنها: إذا وجد المحرم للحج صيداً وميتة ولم يجد غير ذلك لسد رمقه كان له 
أن يأكل الميتة . 

لأن في أكل الصيد للمحرم ثلاث جنايات: صيده وذبحه وأكله. وأكل الميتة 
فيها جایة راح 

وأدخل الفقهاء في هذه القاعدة تشريع «القصاص والحدود وقتال البغاة وقاطع 
الطریق؛ ودفع الصائل؛ والشفعة؛ والفسخ بعيب المبیع؛ والنكاح» والإعسار» 
والإجبار على قضاء الديون» والنفقة الواجبة» ومسألة الظفر» وأخذ المضطر طعام 
غيره» وقتاله عليه» وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره. وشق بطن الميت 
إذا بلع مالأ أو كان في بطنها ولد ترجى حیاته» ورمي الکفار إذا تترسوا بالنساء أو 
بالصبيان أو بأسرى المسلمین"*. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في درر الحكام: ٣۳٦/١‏ المدخل الفقهي العام: 1۵۷/۱ ۔ 1۵۸ رقم الفقرة 
۰ء المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۹۹ء الأشباه لابن نجيم: ۸۸. 

5 شرح المجلة: ۳۱ - ۰۳۲ المدخل الفقهي العام: ۰3۵۸/۱ درر الحكام: ۰۳۷/۱ الأشباه لابن 
نجيم: ۰۸۸ فتاوى قاضيخان (على هامش الفتاوى الفقهية: ۲4۲/۳). 

(۳) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۹۹ء 

(4) القواعد لابن رجب: ۲٦٢‏ القاعدة ۰۱۱۲ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۸۷. 

۱ .۸۷ الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ )٥( 


3 بعض القواعد الفقهية 


ومنها: حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده. 

ومنها: لو غصب ساجة ‏ أي خشبة ‏ وأدخلها في بنائه» فان كانت قيمة البناء 
أكثر تملكها صاحبه بالقيمة وإن كانت قيمتها أكثر من قيمته لم ينقطع حق المالك 
اء 
۷ - تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" : 

وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ومتفرعة عنهاء وكلتاهما استثناء من قاعدة 
الضرر لا يزال بالضرر. 

فالضرر الخاص أخف وأهون من الضرر العام؛ لأن أثر الأول يخص» وأثر 
الثاني يعم . 

فإذا كان هناك ضرران لا بد من ارتكاب أحدهماء وكان أحدهما خاصاً والآخر 
عاماً فإنه يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. 

وهذه القاعدة تتفرع عنها أحكام كثيرة. 

فمن فروعها: وجوب هدم الأبنية الآيلة إلى السقوط والانهدام مع تضرر 
صاحبها خوفاً من سقوطها على المارة دفعاً للضرر العام . 

ومنها: جواز الحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس» 
وان تضررواء دفعاً لضررهم عن الجماعة في أرواحهم ودينهم ومالھم'“۔ 

فالمفتي الماجن يشوش على الناس عقائدهم ویضلھم؛ والطبيب الجاهل قد 
يؤدي جهله إلى إهلاك كثير من الناس؛ والمكاري المفلس يغش الناس ويخدعهم 
فتضيع أموالهم . 


() ابن نجیم: الاشیاه والنظائر: ۸۸ وشرح الحموي: ۰۱۲۲ فتاوى قاضيخان: ۰۲4۲/۳ 

(0) ابن نجیم: الأشباه: ۰۸۷ غمز عیون البصائر: ۰۱۲۱ وهي المادة ٦٢‏ من المجلة (انظر 
المجلة: ۱۹) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۳۱/۱ شرح المجلة: ۰۳۱ تحریر المجلة: 
٦ء‏ شرح منير القاضي: ۰۸۱/۱ المدخل الفقهي العام: 1۵۸/۱ رقم الفقرة ۰046 المدخل 
لدراسة الشريعة الاسلامية: ۹۹ء الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۱ وهي المادة ۲۱۶ من القانون 
المدني العراقي (القانون المدني العراقي: 46) فلسفة التشریع في الاسلام: ۰۳۰۹ أصول 
التشریع الاسلامي: ۲۷4. 

(۳) ابن نجیم: الأشباه: ۰۸۷ غمز عیون البصاثر: ۰۱۲۱ درر الحکام: ۰۳۱/۱ شرح المجلة: 
۱ شرح میر القاضي: ۸۷/۱. 

)٤(‏ ابن نجیم: الأشباه: ۰۸۷ غمز عیون البصائر: ۰۱۲۱ المدخل الفقهي العام: ۰39۸/۱ شرح 
المجلة: ۰۳۱ شرح منير القاضي: ۰۱۷/۱ 


بعض القواعد الفقهية 511 
ومنها: التسعیر عند تعدي آرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش". 
ومنها: بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة وامتناعه من البیع؛ وان 

أضرهم ذلك دفعاً لضرر الاحتکار عن عموم الناس 

ومنها: منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازین» وکذا كل ضرر عام . 

نپ هدم الدور الملاصقة للحریق |ذا خیف سریانه إلى أماكن أخرى أكثر 

- 

ضررا 
ومنها: منع إخراج بعض المواد من بلدة إلى أخرى إذا کان في إخراجھا ارتفاع 

الاسعار فى البلدة(*. 


ومنها: جواز رمي الکفار إذا تترسوا بصبیان المسلمين" . 
وغیر ذلك مما یکون فيه الضرر أخف وأهون لکونه خاصاً فیتحمل لدرء ودفع 
الضرر الأشدّ لکونه عاماً. 


۸ - درء المفاسد آولی من جلب المنانع ": 


أي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة في فعل شيء أو الکف عنه فانه یقدم دفع 
لمفسدة على جلب المصلحة. لأن الشارع الكريم حرص على منع المنهیات وأکد 


)١(‏ ابن نجیم: الأشباه: ۰۸۷ غمز عیون البصائر: ۰۱۲۱ المدخل الفقهي العام: ۰3۵۸/۱ شرح 
المجلة: ۳۱. 

(1) ابن نجیم: الاشباه: ۰۸۷ غمز عيون البصاثر: ۰۱۲۱ شرح المجلة: ۳۱. 

(۳) ابن نجیم: الاشباه: ۰۸۷ غمز عيون البصاثر: ۰۱۲۱ شرح المجلة: ۰۳۱ 

(4) درر الحکام: ۱۳۹/۱ المدخل الفقهي العام : ۱19۸/۱ شرح المجلة: ۳۱. 

)٥(‏ المدخل لدراسة الشريعة الاسلامیة : ۹۹ء 

.۱۲۱ السيوطي: الاشباه: ۰۸۷ وأشباه اب : ۰۸۷ وشرح الحموي عليه:‎ )٦( 

(۷) الاشباه للسيوطي : ۰۸۷ ولابن نجیم: ۹۰ء وشرحه المسمی غمز عیون البصائر: ۰۱۲۵ وهي 
المادة ۳۰ من المجلة (انظر مجلة الاحکام العدلية : ۰6۱٩‏ وانظر شرحها في درر الحکام: ۱/ 
۷ شرح المجلة: ۰۳۲ وشرحها لمنیر القاضي: ۰۸۹/۱ تحریر المجلة: ۰۲۷ المدخل 
الفتهي العام: ۰19۹/۱ رقم الفقرة: ۵46 الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۰ مدخل الفته 
الاسلامي لمدکور: ۰۱۱۷ وهي المادة الثامئة من القانون المدني العراقي (انظره ص۲) وانظر 
فلسفة التشریع في الاسلام: ۰۳۰۹ النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية 
تألیف صبحي محمصاني (ط۲ بیروت ۱۹۷۲): ۰80/۱ آصول التشریم الاسلامي ۲۷۳ قواعد 
الاحکام : ۹۸/۱ وما بعدها آمثلة كثيرة على هذه القاعدة. 


نله بعض القواعد الفقهية 


علی ذلك آکثر من تأکیده علی تحقیق المأمورات؟۰ وفي هذا المعنی قال 
نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم» ۳ . 

وأجیز ترك الواجب دفعاً للمشقة» ولم یتسامح في الاقدام على المنهیات 
خكرصاً اانا 

ولکون المفاسد آکثر سریاناً وتوسعاً؛ فمن الحکمة والحزم القضاء علیها في 
مهدهاء ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخیر لها . 

وعلی ذلك إذا آراد شخص أن یقوم بعمل» يحقق له نفعاً ولکنه في الوقت نفسه 
يحدث ضرراً مساویاً لذلك النفع أو أكبر منه یلحق بالاخرین فیجب عليه أن يكف عنه 
درءاً للمفسدة التي ستحدث: 


ومن ذلك منع الرجل من أن يتصرف في ملكه تصرفاً يعود بالضرر على غیرہ؛ 
كأن يحفر في أرضه موضعاً يؤدي إلى سقوط بناء جيرانه» أو أن يفتح كوّة تطل على 
مقر نسائه» أو أن يتخذ معصرة أو فرناً أو مدبغة أو ما شاكل ذلك مما يژذي جيرانه 
بالرائحة والدخان والقاذورات. 

ويدخل تحت هذه القاعدة كل ما يطلق عليه في الوقت الحاضر نظرية التعسف 
في استعمال الحق. 1 

آما إذا كانت المصلحة تغلب على المفسدة وتعرجح علیها جاز إيقاع ذلك 
العمل» ومن ذلك: الکذب مفسدة محرمت وهو متی تضمن جلب مصلحة تربو عليه 
جاز» کالکذب للاصلاح بين الناس؛ وعلی الزوجة لاصلاحها. 

قال السيوطي : وهذا النوع راجع إلى ارتکاب أخف المفسدتین في الحقيقة . 


.۹۰ الأشباه للسيوطي: ۸۷ء ولابن نجيم:‎ )١( 

(۲) حديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.۰. الخ! رواه مسلم في الفضائل عن أبي هريرة (صحيح 
مسلم: ٤/۱۸۳۰۔‏ ۱۸۳۱ رقم ۱۳۳۷) وابن ماجة عنه أيضاً في المقدمة من سننه (ستن 
الترمذي: ۳/۱ رقم: ۱ ۲) والامام أحمد عنه أيضاً (مسند أحمد: ۰۲4۷/۲ .)۲٥۸‏ 

(۳) _ الأشباه للسيوطي: ۰۸۷ ولابن نجیم: ۰۹۰ 

۹/۱ المدخل الفقهي العام:‎ )٤( 

)٥(‏ الأشباه والنظاثر: ۸۸ وتجد العبارة نفسها عند ابن نجیم: ۹۱ء وشرحه غمز عیون البصائر: 
٦ء‏ وانظر نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي: ۰4۱۵ 


بعض القواعد الفقهية ۳ 
سابعاً: قواعد كلية فی الإثبات 
وردت في الإثبات وإقامة الحجج في الدعاوى وطریقة الفصل بين الخصمين 
قواعد فقهية يتقارب بعضها من بعض ويتصل اتصالاً وثيقاً يمكن أن ينضم تحت عنوان 
واحد. فمن هذه القواعد: 


: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"‎ - ١ 

أي يقيم المدعي بينة على ما يدعي وتتوجه اليمين على المنكر فإذا ادعى 
شخص ما على آخر شین كلف المدعي باقامة البينة» فان لم تكن هناك بينة توجهت 
اليمين على المدعى عليه. 


۲ - البینة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل : 

أي شرعت البينات لإثبات الأمور الخفية التي هي خلاف الظاهر» وشرعت 
الإيمان لإبقاء الأصل» وذلك لأن الأصل يؤيده ظاهر الحال فلا يحتاج إلى مؤید 
أما الذي يدعي خلاف الظاهر فأمره يحتمل الصدق والكذب فيحتاج إلى مؤيد وهو 
البینة . 

فمن ادعى دیناً على شخص ما لم يعترف له بهء فالأصل براءة الذمة فهو يدعي 
شیٹاً يخالف الظاهر فيكلف بإقامة البينة» فإذا لم يقمها حلف المدعى عليه. 


)١(‏ هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواہ الترمذي في الأحكام من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص (سنن: ۳۹۹/۲ رقم )۱۳٥١‏ وانظر جامع الأصول: 004/٠١‏ رقم )۷٦٥١‏ وللحديث 
روايات كثيرة. وهذه القاعدة هي المادة ٦‏ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۲۵) بلفظ 
«والبينة على من أنكر» وهي أيضاً إحدى روایا الحديث وانظر شرحها في درر الحكام: ۰11/۱ 
شرح المجلة: ۰۵۱ تحریر المجلة: ۰۷۸ شرح منير القاضي: ۰۱۳۷/۱ المدخل الفقهي العام: 
۱ رقم الفقرة ۰11٩‏ وهي الفقرة الاولی من المادة 46۸ من القانون المدئي العراقي 
(ص ۰6٩‏ الفقه الاسلامي لمعاني: ۰۱۳۱ المدخل لدراسة الشريعة الاسلامیة: ٦۹ء‏ وهي 
المادة السابعة من قانون الاثبات العراقي (رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۷۹ ص۰۵ وانظر نظرية المصلحة 
في الفقه الاسلامي: ۰۱۳۵ الموافقات: ۰۹۲/4 

(؟) المادة ۷۷ من المجلة (انظر المجلة: ۲۵) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰7۷/۱ شرح 
المجلة: ۰۵۱ شرح منیر القاضي: ۱۰/۱ تحریر المجلة: ۰4٩‏ المدخل النقهي العام: ۱/ 
٥‏ رقم الفقرة 11۸ وهي الفقرة الثانية من المادة 444 من القانون المدئي العراقي (ص٦۹)؛‏ 
الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۳۱ 


14 بعض القواعد الفقهية 


۳ - الثابت بالبرهان كالثابت بالعیان(: 
أي أن الشيء يثبت بالبينة الشرعية كان حكمه كالمشاهد بالعيان. 
فلو ثبت الشيء ببرهان قاطع وبينة عادلة أخذ به المدعی عليه ولو أنكر. 


6 - البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة(: 


أي أن الاقرار حجة على من أقر لا تتعدی إلى غيره آما البينة فانها حجة على 
من قامت عليه وعلی غیره. 

فإذا أقر أحد الورثة بدین على المتوفی أقل من الثلث وأنکره الباقون أخرج من 
حصة المقرء أقيمت البينة أخذ الدین من حصص الورثة كلهم. 

- المرء مژاخذ اقرا 

إذا حصل الاقرار من شخص عاقل بالغ» فانه يؤاخذ باقراره. 

فإذا قال لك علي مائة دینار ثبت ذلك وحکم عليه به. 
٦‏ - يقبل قول المترجم مطلقا : 

إذا كان المترجم للخصمین أميناً عادلاً مقبول الشهادة كانت ترجمته مقبولة» لانه 
مؤتمن على ما یقول. 


)١(‏ المادة: ۷۵ من المجلة (المجلة: )١5‏ انظر شرحها في درر الحكام: ۰3۵/۱ شرح المجلة: 
۰ شرح منير القاضي: ۰۱۳۷/۱ تحریر المجلة: ۰4۸ المدخل الفقهي العام: ۷۰۸/۱ رقم 
الفقرة ۰177 الفقه الاسلامي للعاني : ۰۱۳۲ شرح أدب القاضي للخصاف: ۰1۷/۱ 

(۲) المادة: ۷۸ من المجلة: (المجلة: ۲۵) انظر شرحها في درر الحکام: ۰1۸/۱ شرح المجلة: 
۲ شرح منیر القاضي : ۱ تحرير المجلة: ۰۵۰ المدخل الفقهي العام: ۷۰۹/۱ رقم 
۷ الفقه الاسلامي للعاني: ۲ وعبارة (الاقرار حجة قاصرة) هي المادة 47٩‏ من 
القانون المدني العراقي (ص۰)۱۰۱ وقد جاءت المادة 7۷ من قانون الاثبات العراقي رقم ۱۰۷ 
لسنة ۱۹۷۹ بالشطر الأخير من هذه القاعدة بلفظ الاقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر» (انظر 
قانون الاثبات: ص۲۵). 

(۳) المادة: ۷۹ من المجلة (المجلة: ۲۵) انظر شرحها في درر الحکام: ۰۷۰/۱ شرح المجلة: 
۳ شرح منير القاضي : ۱ تحرير المجلة: ۰۵۱ وهي الفقرة الاولی من المادة 474 من 
القانون المدني العراقي (ص۱۰۱) وقد جاء معنی هذه القاعدة في المادة 1۸ من قانون الاثبات 
رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۷۹ بلفظ «يلتزم المقر باقراره إلا إذا کذب بحكم» (انظر قانون الاثبات: ۲۵). 

/۱ المادة: ۷۱ من المجلة (انظر مجلة الاحکام العدلية: ۲۶) وانظر شرحها في درر الحکام:‎ )٤( 
شرح المجلة: ۹٦ء تحریر المجلة: ۰4۷ المدخل الفقهي العام: ۰۷۰۱ رقم الفقرة‎ ۳ 
۰۱۳4/۱ شرح منير القاضي للمجلة:‎ ۳ 


بعض القواعد الفقهية 5 


۹ 


۷ - العبرة في الترجیح قوة الأدلة لا كثرتها''': 

أي إذا تقابلت الادلة فالعبرة لقوتها لا لكثرتهاء ولهذا رجحت بينة التواتر على 
البينة العادية» أما كثرة الأدلة فكل دلیل یعتبر مستقلاً بنفسه وتأثیره في الحکم بذاته 
ولهذا كان کل دلیل کأن لم يكن بالقیاس إلى الدليل الآخر. 
۸ - الدعوى المجهولة مردودة۳: 

لا تصح الدعوی إذا كانت مجهولة حتی توصف وصفاً دقیقاً كأن يذعي داراً ولم 
يذكر حدودها أو موقعها. . وعلی هذه القاعدة يرد بعض الاستثناءات . 
4 - من لا يصح إقراره لا يصح إنكاره : 

كل من لا يصح منه الاقرار لا يصح منه انکاره إذا توجهت إليه الدعوی؛ 
کالمجنون والصغیر . 

ثامناً: قواعد كلية في الاجتهاد 
وفي الاجتهاد قواعد كثيرة منها: 


١‏ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص*: 


أي إذا كان هناك نص شرعي على حكم فلا مساغ للاجتھاد معه. كحرمة الربا 
الثابتة بالنصوص . 
۲ - الاجتهاد لا ينقض بمثله؟: 

أي إذا صدر حكم عن اجتهاد فلا يحق لآخر أن ينقضه باجتھاد وإنما ينقض إذا 
كان مخالفاً لنص الكتاب أو السنة كما سيأتي. 


۰۱۳۸ مقدمة كتاب ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف لعلي حيدر» الفقه الإسلامي للعاني:‎ )١( 

(۲) أدب القاضي للماوردي ۲۱۲/۲ رقم الفقرة ۰۲۷۹۰ 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف: ۰1۷/۱ 

۰۲۹/۱ من المجلة (مجلة الاحکام العدلية: ۱۷) وانظر شرحها في درر الحکام:‎ ١4 المادة:‎ )٤( 
شرح المجلة: ۰۲۵ تحریر المجلة: ۰۲۱ شرح منیر القاضي: ۷۳/۱ المدخل الفقهي العام:‎ 
۱۲۲ رقم ۰۱۲۳ الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۰۷ مدخل الفقه الإسلامي لمدكور:‎ ۲۱ 
وهي المادة الثانية من القانون المدني العراقي (انظر القانون ص۱).‎ 

)٥(‏ الأشباه للسيوطي: ۰۱۰۱ ولابن نجيم: ۰۱۰۵ وشرح الحموي: ۱۳۹ء وهي المادة ١15‏ من 
المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۱۸) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۳۰/۱ شرح 
المجلة: ۰۲۰ تحرير المجلة: ۲ء شرح منير القاضي : ۱ء المدخل الفقهي العام : / 
٦ء‏ مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ۰۱۲۲ أدب القاضي للماوردي: ۷۸/۱. 


٭ بعض القواعد الفقهية 
ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جال : 

إذا كان قضاء القاضي قد خالف نصا أو إجماعاً آو قياساً جلياً (وهو القیاس 
بالأولوية) فإنه ينقض قضاؤه كما إذا حكم بحل خمر أو لحم خنزیر. 
٤‏ ۔ لا حجة مع التناقض» لکن لا يختل معه حكم الحاكم" : 

إذا تناقضت شهادة الشاهد قبل الحكم فلا حجة بشهادته كما إذا قال أشهد بأن 
لفلان عليك مائة درهم عن قرض» ثم قال عن ثمن مبيع» تناقضت شهادته فلا تقبل؛ 
أما إذا حكم القاضي بشهادته الأولى ثم جاء فغيرهاء أو رجع عنها فإن القضاء لا 
يبطل» ويضمن الشهود ما شهدوا به. 
ه ‏ ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه" : 

ويعبرون عن هذه القاعدة بقولهم: النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على 
سے 

أي قد يعطى لشيء ما حكم استثنائي على خلاف مقتضى الأحكام العامة الساریة 
على أمثاله» لحكمة خاصة به. فمثل هذا لا يقاس عليه غيره. 

فمن المعلوم أنه لا يجوز بيع المعدوم؛ وقد أجيز بعض العقود استثناء من ذلك 
كالسلم والاستصناع والإجارة» فلا يجوز أن يقاس غيرها عليها. 
> - الساقط لا یمود كما أن المعدوم لا يعود“ : 

أي أن الشيء الذي يسقط اعتباره بسبب شرعي يصبح معدوماً لا وجود له. فلو 
أبرأ الدائن مدينه سقط دينه» ولا تسمع منه الدعوى بعد ذلك. 


ء۱٢٤١ الأشباه للسيوطي: ١٠۱۰ء ولابن نجيم: ۱۰۸ وشرحه للحموي:‎ )١( 

)٢(‏ المادة: ۸۰ من المجلة (مجلة الأحكام: ٥‏ وانظر شرحها: في درر الحكام: ۰۷۰/۱ شرح 
المجلة: ۰۵۳ تحرير المجلة: ۰۵۱ المدخل الفقهي العام: ۷۰٦/١‏ رقم ٦۷٦؛‏ شرح منير 
القاضی للمجلة: ۰۱8۳/۱ 

(۳) المادة: ۱۵ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۱۷) وانظر شرحها في درر الحكام: ۱/ 
۹ شرح المجلة: ٢۲ء‏ تحریر المجلة: ۲۱ شرح منیر القاضي: ۱ المدخل الفقهي 
العام: 7۷۱/۱ رقم ٥ء‏ الفقه الإسلامي للعاني: ۰۱۰۸ وهي المادة الثالثة من القانون 
المدني العراقي (القانون: ص١).‏ 

(5) المادة: 5١‏ من المجلة (انظر المجلة: ۲۱) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰8۸/۱ شرح 
المجلة: ٤٠ء‏ شرح منير القاضي ١‏ تحرير المجلة: ۰۳۷ المدخل الفقهي العام: 1۸4/۱ 
رقم 14۲ الفقه الإسلامي للعاني: ۰۱۰۸ ۰۱۲۷ وهي الفقرة الثانية من المادة الرابعة من 
القانون المدني العراقي (القانون المدني: ص۱). 


بعض القواعد الفقهية ۷ 
۷۔ المشفول لا بشغل(*: 


إذا كان الشيء مشغولاً بحكم فلا يجوز إشغاله بحکم آخر في الوقت نفسه كما 
لو رهن رهناً فلا يجوز رهنه في نفس الوقت رهناً آخر. 


ولهذا قالوا: لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد. 


۸ - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانہ''؟: 
وهي مشابهة لقولهم: من استعجل ما أخره الشرع جوزي برده. فالوارث إذا 
قتل مورثه لا يرثه. 


: من سعی في نقض ما تم من جهته فسعیه مردود عليه"‎ - ٩ 
أي إذا عمل شخص على نقض ما أجراه من جهته فلا اعتبار لعمله فاذا أقر‎ 
شخص بشيء ثم رجع عن إقراره لا یؤخذ برجوعه.‎ 


۰ - البقاء آسهل من الابتداء*۲: 


أي أن ما لا يجوز ابتداء قد يجوز بقاء» كما لو جر شخص الدار إلى مستأجر 
ثم ظهر أن نصفها مستحق؛ فلا تفسخ الاجارة وتکون صحيحة بقاء وان لم تكن جائزة 
ابتداء إذ لا يجوز له أن یوجر حصته الشائعة منها. 


۰۱۵۱ الاشباه والنظائر للسيوطي:‎ )١( 

(؟) الاشباه للسيوطي: ۰۱۵۲ ولابن نجیم: ۰۱۵۹ وغمز عيون البصائر: ۰۱٩۰‏ وهي المادة ۹٩‏ 
من المجلة (وانظر مجلة الأحکام العدلية: ۲۸) وانظر شرحها في درر الحکام ۰۸۷/۱ وشرح 
المجلة: ٦٦ء‏ شرح منير القاضي : ۱ تحریر المجلة: ۰1۰ المدخل الفقهي العام: ۱/ 
۸ رقم الفقرة ۰۱۳۰ الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۳٩‏ المدخل لدراسة الشريعة الاسلامیة: 
۵ نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي: ۲۰). 

(۳) المادة: ۱۰۰ من المجلة (انظر مجلة الاحکام العدلیة: ۲۸) وانظر شرحها في درر الحکام: ۱/ 
۷ شرح المجلة: ۰3۳ تحرير المجلة: ٦٦ء‏ المدخل الفقهي العام: 1۷۹/۱ رقم 1۳۱ الفقه 
الاسلامي للعاني: ۰۱۳ شرح منير القاضي للمجلة: ۰۱1۳/۱ 

(4) المادة: 07 من المجلة (انظر المجلة: ۲۲ وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۵۱/۱ شرح 
المجلة : ۲ء تحریر المجلة: ۰۳۹ المدخل الفقهي العام: ۱۸۰/۱ رقم ۰۱۳۲ الفقه الاسلامي 
للعاني: ۰۱۲۸ شرح منير القاضي للمجلة: ۰۱۱۸/۱ 


4 بعض القواعد الفقهية 


۱ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء : 


لأن البقاء أسهل من الابتداء كما مر فيغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. كما لو 
وهب عقاراً ثم تبين أن نصفه مستحق فلا تبطل الهبة في الباقي» وإن كانت ابتداء لا 
تصح بالحصة المشاعة. 

تاسعاً : قواعد كلية في الضمانات 

وفي الضمانات وردت قواعد كثيرة منها: 
۱- الخراج بالضمان"*: 

وقد ذکرنا هذه القاعدة سابقاً. 

ومثالها ما لو رذ المشتري حیواناً بخیار العیب وکان قد استعمله مدة فانه لا 
تلزمه أجرته» لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله؛ أي أن خسارته 
كانت راجعة عليه. 


۲ - الغرم بالفتم ۳ : 

أي أن من ينال نفع شيء یتحمل ضرره. 

فنفقة تعمیر الملك المشترك وترمیمه تکون على الشرکاء بنسبة حصصهم . 
۴۔ التعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر التعمة؟: 


وهي بمعنی القاعدتین السابقتین. 


)١(‏ الأشباه للسيوطي: ۰۱۸7 ولابن نجیم: ۰۱۲۲ وشرحه غمز عیون البصاثر: ۰۱۵5 وهي المادة 
٥ہ‏ من المجلة (انظر مجلة الاحکام العدلیة: ۲۲) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۵۰/۱ 
شرح المجلة: ۰4۲ تحریر المجلة: ۰۳۹ الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۲۷ شرح منير القاضي 
للمجلة: ۵۵/۱. 

() مر تخریج حدیث "الخراج بالضمان». 

(۳) المادة: ۸۷ من المجلة (انظر مجلة الأحکام: ۲7) وانظر شرحها في درر الحکام: ۱۷۹/۱ 
شرح المجلة: ۰۵۸ شرح منير القاضي: ۰۱۵۱/۱ تحریر المجلة: ۰۵5 المدخل الفقهي العام: 
۱ رقم ۰55۰ الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱٩‏ مدخل الفقه الاسلامي لمدکور: ۰۱۲۱ 

(4) المادة: ۸۸ من المجلة (انظر مجلة الأحکام: ۲7) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۷۹/۱ 
شرح المجلة: ۰۵۸ شرح منیر القاضي: ۰۱۵۲/۱ تحرير المجلة: ۰۵7 المدخل الفقهي العام : 
۱ رتم ۰30۱ الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۹ 


بعض القواعد الفقهية 54 
فجناية اللقيط ونفقته تكون على بيت المال لأن تركته إذا مات تعود إلى بيت 
المال۔ 


: الأجر والضمان لا يجتمعان"‎ - ٤ 

أي لا تجب الأجرة في الحال التي يجب فيها الضمان. 

فلو استأجر دابة إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل» وهلكت لزمه الضمان 
ولا أجر عليه. 


ه ‏ على اليد ما أخذت حنى تؤدي : 

على من أخذ شيئاً عارية أن يرده بلا نقص ولا تقصير» فإذا لم يرده كان غاصباً 
ويجب إعادة الشيء المغصوب» وعلی الغاصب الضمان إذا هلك المغصوب حتى 
يرده بعينه . 


فإذا غصب أحد شيئاً كان عليه ضمان ما غصب حتى يرجعه إلى صاحبه. 
٦۔‏ لا يجوز لأحد أن يتصرف فى ملك الغير بلا إذنه" : 

لأن للملك حرمة» فإذا تصرف به دون إذنه كان غاصباً. 
۷۔ من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو ضامن2©9: 

وهى كالقاعدة السابقة. 


/۱ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۲۲) وانظر شرحها في درر الحکام:‎ ۸٦ المادة:‎ )١( 
23061 رقم‎ 1٩۱/۱ شرح المجلة: ۷ تحریر المجلة: ۰۵1 المدخل الفقهي العام:‎ ۸ 
۰۱۵۱/۱ الفقه الاسلامي للعاني: ۰ شرح منیر القاضي للمجلة:‎ 

(۲) «علی اليد ما اخذت حتی تزدي» حدیث نبوي شریف رواه الترمذي في البيوع (سنن الترمذي 
۳۹۸/۲ رقم ۱۳۸4) وابن ماجة في الصدقات: (سنن: ۸۰۲/۲ رقم ۲8۰۰) والامام أحمد 
(المسند: ۰۸/۵ ۰۱۲ ۱۳) وکلهم من طریق الحسن عن سمرة عن النبي بف وهذه القاعدة 
تجدها في القواعد الفقهية للبجنوردي (4۷/4) وقواعد الفقیه (ص1۳ رقم ۳۶) والمدخل 
الفقهي العام: 344/1 رقم ٦٥٦‏ ۷۲۲/۱ رقم ۰۷۱۰ تحرير المجلة: 5 الفقه الاسلامي 
للعاني : ٦ء‏ 

(۳) المادة: ۹١‏ من المجلة (انظر المجلة: ۲۷) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۸۵/۱ شرح 
المجلة: ٦٦ء‏ تحریر المجلة: ٩‏ المدخل الفقهي العام: 1۹۲/۱ رقم ۰1۵۳ الفقه الإسلامي 
للعاني: ۰۱۱۷ شرح منير القاضي: ۰۱0۰/۱ 

(4) القواعد الفقهية للبجنوردي: ۰۱۷/۲ قواعد الفقیه: ۱۱۹ رقم ۰4۱ تحریر المجلة: ۸۷ء الفقه 
الاسلامي للعني : ۰۱۸۱ الفروق: ۰۲۰۹/۲ قواعد الاحکام: ۰۱1۲/۲ 


¥ بعض القواعد الفقهية 


۸ - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل : 
كما لا يصح التصرف في ملك الغير فالأمر به لا يصح أيضاً. 


٩‏ - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي": 
أي لا يجوز لأحد أن يأخذ أموال الآخرين بلا إذن منهم أو وكالة. 


۰ - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا۳: 

أي إذا أمر شخص آخر بإتلاف مال لثالث فإن الجناية تضاف إلى المباشر لا إلى 
الآمر الا إذا ثبت أنه مكره على ذلك. 
۱ - المباشر ضامن وان لم يتعمد : 

أي یکون المباشر للفعل مسوولاً عما یتولد عن فعله» سواء كان قاصداً أو غير 
قاصد ذلك؛ كما لو رمی صيداً فأصاب رجلاء فانه يضمن دیته. 


۲ - المتسیب لا يضمن الا بالتعمد: 
وهذه تتصل بالقاعدة السابقة فلا يضمن الا إذا تعمد ذلك وقصد إليه متعدياًء 
فاذا تقصد أن يجمّل حیواناً لآخر فضاع ذلك الحیوان ضمن. 


(۱) المادة: ۹۵ من المجلة (انظر مجلة الاحکام العدلية: ۲۷) وانظر شرحها في درر الحکام: ۱/ 
۶ شرح المجلة: ٦٦ء‏ تحریر المجلة: ۰۵4 المدخل الفقهي العام: 7٩۳/۱‏ رقم ۰1۵6 
الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۰ شرح میر القاضي: ۰۱9۸/۱ 

(۲) المادة: ۹۷ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۲۷) وانظر شرحها في درر الحکام: ۱/ 
٦ء‏ شرح المجلة: ٦٦ء‏ تحرير المجلة: ۹٦ء‏ المدخل الفقهي العام: 544/١‏ رقم ٦٦٥٦ء‏ 
الفقه الإسلامي للعاني: ۰۱۱۷ شرح میر القاضي: ١/٦٦۱ء‏ 

(۳) المادة: ۸٩‏ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: 5؟) وانظر شرحها في درر الحكام: ۱/ 
۰ شرح المجلة: ۰۵۸ تحرير المجلة: ٥٦ء‏ المدخل الفقهي العام: 190/١‏ رقم 195 
الفقه الإسلامي للعاني ۰۱۱۹ شرح میر القاضي: 197/١‏ 

۰۸۲/۱ المادة: ۹۲ من المجلة (مجلة الأحكام العدلية: ۲۷) وانظر شرحها في درر الحكام:‎ )٤( 
رقم ۰15۷ الفقه‎ 595/١ شرح المجلة: ٦٠ء تحرير المجلة: ۰۵۸ المدخل الفقهي العام:‎ 
ء۱٥١/١ الاسلامي للعاني: ۰۱۱۸ شرح منير القاضي:‎ 

(5) المادة: ۹۳ من المجلة (مجلة الأحكام العدلية: ۲۷) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۸۳/۱ 
شرح المجلة: 65١‏ تحرير المجلة: ۰۵۸ المدخل الفقهي العام: 1۹۷/۱ رقم ۰1۵۸ الفقه 
الإسلامي للعاني: ۰۱۱۸ شرح منير القاضي: ١/١٥۱ء‏ 


بعض القواعد الفقهية 8 
۳ - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر : 

فلو حفر شخص حفرة في طريق عام وجاء آخر فألقى حيواناً لثالث في تلك 
الحفرة ضمن الذي ألقى الحيوان ولا شيء على حافر الحفرة. 


6 - جناية العجماء جيار" : 


أي أن ما تسببه الدابة من تلف لا يضمنه صاحبها إلا إذا كان عن تعد منه 


وتقصير. 


٥۔‏ لا يتم التبرع إلا بالقبض"۳ : 
فإذا وهب أحد لآخر شیئاً فلا تتهم الهبة إلا بقبضه. 
۲ - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات*۴: 


أي إذا تبدل سبب الملك فان ذلك كتبدل الذات فلو ادعى ملكاً إرثاً عن أبيه 
وشهد الشهود أنه ورثه عن أمه لا تقبل شهادتهم لعدم موافقتھا للدعوى. 


۷ - الإذن مسقط للضمان : 
فإذا كان هناك إذن فلا ضمان كما لو أذن له بأكل ماله فأکله فلا یضمنه. 


/۱ المادة: ۹۰ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۲۷) وانظر شرحها في درر الحكام:‎ )١( 
٣٦٥٦۹ رقم‎ 198/١ المدخل الفقهي العام:‎ ٦۷ تحرير المجلة:‎ ۰۵٩ شرح المجلة:‎ ۰ 
۰۱۵۳/۱ الفقه الإسلامي لمحمد شفيق العاني: ۰۱۱۸ شرح میر القاضي:‎ 

(؟) هذه القاعدة حديث نبوي مر تخريجه وهي المادة 44 من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: 
۷) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۸۳/۱ شرح المجلة: ۰7۰ تحرير المجلة: ۱٥۹‏ 
المدخل الفقهي العام: 1۹۹/۱ رقم ۰3۲۰ وهي المادة ۰۲۲۱ من القانون المدني العراقي 
(انظر القانون: 45)؛ وانظر الفقه الإسلامي للعاني: ۱۱۹ء ومدخل الفقه الإسلامي لمدکور: 
۳ء شرح منير القاضي: ۱/ ۱۱۵۷ء 

(۳) المادة: ۵۷ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۲۲) وانظر شرحها في درر الحكام: /١‏ 
۵۱ شرح المجلة: ۰8۲ تحرير المجلة: ٤٠ء‏ المدخل الفقهي العام: ۱۸٦/١‏ رقم ۰14۳ 
شرح منير القاضي : و ا 

۱۸٦/١ المادة: ۹۸ من المجلة (مجلة الأحكام العدلية: ۲۸) انظر شرحها في درر الحكام:‎ )٤( 
۰۱۱۲/۱ شرح المجلة: ٦٦ء تحرير المجلة: ۰۰ شرح منير القاضي:‎ 

NÊY تحرير المجلة: ۸۹ء الفقه الإسلامي للعاني:‎ )٥( 


۷۲ بعض القواعد الفقهية 
عاشراً: قواعد كلية في الولاية 


: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة‎ - ١ 

أي يجب أن تكون تصرفات الإمام على رعيته موافقة لمصالح الرعية فلا يحق 
له أن يعطي أحداً شيئاً من الطريق العام إذا كان ضاراً بمصالح الرعية. وله أن يجعل 
ملك الرجل طريقاً عند الحاجة. 
۲ - منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم'": 

هي كالقاعدة السابقة» بأن يحرص الإمام على مصلحة الرعية كما يحرص الولي 
على أموال اليتيم ومصالحه. 
۳ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة" : 

فلا يملك القاضي تزويج اليتيم أو اليتيمة عند وجود ولي لهما. 
٤‏ - لا طاعة فى معصیة؟: 

أي لا تجب طاعة أحد إذا كان في تلك الطاعة معصية لله تعالی؛ كما لو أمر 
الإمام بشرب الخمر مثلاً فلا تجب الطاعة في ذلك. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۱ء ولابن نجيم: ۰۱۲۳ وشرح الحموي عليه: ۰۱۵۷ وهي 
المادة 54 من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلیة: ۲۲) وانظر شرحها في درر الحکام: ۱/ 
۱ شرح المجلة: ٤٦ء‏ تحریر المجلة: ٤٠ء‏ الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۲۸ مدخل الفقه 
الاسلامي: ۰۱۲۲ شرح منیر القاضي للمجلة: ۰۱۱۹/۱ 

(۲) الأشباه والنظاثر للسيوطي: ۱ ولابن نجیم: ۱۲۳ وشرح الحموي علیه: ۰۱5۷ 

(۲) الاشباه والنظاثر للسيوطي: ۰۱۵4 ولابن نجیم: ۰۱۲۰ وشرح الحموي علیه: ۱۵۷ وهي 
المادة ۵4 من المجلة (انظر مجلة الأحکام العدلية: ۲۳) وانظر شرحها في درر الحکام: ۱/ 
۲ شرح المجلة: ٤٣ء‏ تحریر المجلة: ۰4۱ الفقه الاسلامي لمحمد شفیق العاني: ۰۱۲۹ 
شرح منير القاضي للمجلة: 7 

0( الا طاعة في معصية» حديث نبوي شريف رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه 
في کتاب الامارة (صحیح مسلم: ١519/5‏ رقم ۰ ورواه أبو داود في الجهاد (السئن: 
۳ رقم )۲٦٢٢‏ والنسائي في البيعة (السنن: ۷ - ۱۲۰) والامام أحمد في مواضع من 
مسنده (المسند: ۰۱۲۹/۱ ۱۱۳۱ ٦۷ 13/۵ ۳۰ 4۳۲ ۰۸۲۷ ٢٦/٤‏ ۰0۷۰ ويشأن 
هذه القاعدة انظر قواعد الأحكام: ۰۱۵۷/۲ 


بعض القواعد الفقهية ۷۳ 


: يقدم في کل ولاية من هو آقوم بمصالحها على من هو دونه"‎ - ٥ 

لأنها آمانة فيجب أن يقوم بها من له خبرة بهاء فیقدم في ولاية الحروب من هر 
آعرف بمکائدها وسياسة الجیوش والصولة على الاعداء ویقدم في القضاء من هو 
أعرف بالأحكام الشرعية» وأشد تفطناً لحجاج الخصوم وخدعهم. 


حادي عشر: قواعد كلية في العبادات وغیرها 


وهناك قواعد متفرقة تنضم تحت عنوان العبادات كما يصح أن تنضم تحت غیره 
من العناوین منها: 
۱ - الفرض أفضل من الثفل ۳ : 

لقوله بلاة: «ما تقزب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت علیهم»۳. 

وهو أصل مطرد إلا أنه قد استثنی منه الفقهاء بعض الصور: کابراء المعسر فإنه 
أفضل من نظاره» وابتداء السلام فانه سنة والرد واجب والابتداء آفضل . وغیر ذلك. 
۲ - الواجب لا يترك الا لواجب"*: 

أي لا يترك الواجب لسة. 

فمن وجبت عليه صلاة وقت فلا يصح له أن ینشغل عنها بأداء نوافل تستوعب 
وقتها. لکن |ذا رای شخصاً مشرفاً على الهلاك غرقاً ان لم ینقذه هلك ولا أحد ینقذه 
غيره جاز له أن يترك الصلاة لإنقاذه» ولو أدّى ذلك إلى خروج الوقت"*. 
۳ - الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة آولی من المتعلقة بمكانها" : 

فصلاة الفرض في المسجد أفضل منها في غيره» لکن لو كان مسجد لا جماعة 
فيه» وهناك جماعة في غيره» فصلاتها مع الجماعة خارجه أفضل من الانفراد في 
الحسچ: 


۰۸۰/۱ الفروق: ۰۱5۷/۲ الفرق السادس والتسعون» قواعد الاحکام في مصالح الأنام:‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱8۵ ولابن نجیم: ۱۵۷ وشرح الحموي علیه: ۰۱۸۹ القواعد 
والفوائد للشهید الأول: ۱۰۱/۲ رقم ۰۱۸۵ الفروق للقرافي: ۰۱۲۲/۲ 

(۳) حدیث اما تقرب الي المتقربون بمثل أداء ما افترضت علیهم» تال السبوطي : رواه البخاري 
(الأشباه: ۱8۵) وقد رواه الامام أحمد عن عائشة (مسند أحمد: /۲۵۹). 

.۱4۸ الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ )٤( 

(5) قواعد الأحكام: ۰11/۱ )٦(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۷١١۱ء‏ 


7 بعض القواعد الفقهية 
٤‏ - الإيثار في الب مكروه وفي غيرها محبوب: 

قال تعالی: وَبْوْبوُونَ ع اشم رز 56 هم حَصَاصَةٌ 04" فالایثار في كل شيء 
محبوبء الا أن الفقهاء نصوا على أنه لا إيثار في القربات» فلا إيثار بماء الطهارت 
ولا بستر العورة ولا بالصف الأول من الصلاة لأن الغرض بالعبادات التعظيم 
والإجلال لله تعالى» فمن آثر به فقد ترك إجلال الله وتعظيمه. 
٥‏ ۔ الإسلام يجب ما قبل٣:‏ 

أي إذا أسلم الشخص كان إسلامه مکفراً عن معاصيه وذنوبه ومثل ذلك قولهم 
التوبة تجب ما قبلها من الکفر والمعاصي والذنوب . 

ثاني عشر: قواعد كلية في الحدود والنسب والرضاع 

وقد وردت قواعد كثيرة في الحدود والنسب والرضاع نكتفي بذكر ثلاث منها: 
۱ - الحدود تدرأ بالشبهات” : 

وهي کالقاعدة الاخری: الشبهة تسقط الحد(؟. 


ومعناها: أن الحدود تدفع بوجود الشبهة. 


(۱) الاشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱۱۱ ولابن نجیم: ۰۱۱٩‏ وشرح الحموي علیه: ۱۵۳. 

(۲) سورة الحشر: .٩‏ 

(؟) «الإسلام يجب ما قبله» حدیث نبوي شریف رواه الامام أحمد عن عمرو بن العاص مرفوعاً 
(لمسند: ۰۱۹۹/4 ۲۰۵) وانظر هذه القاعدة في کتاب القواعد الفقهية للبجنوردي: 0۳۰/۱ 
رفع الحرج في الشريعة الاسلامیة: 11۱. ۱ 

لك القواعد الفقهية للبجنوردي: ۰۳۹/۱ قواعد الفقیه: ۱۱۳ رقم القاعدة: ٠٤‏ رفع الحرج في 
الشريعة الإسلامية: 1۲۹. 

)٥(‏ أصل هذه القاعدة أحاديث كثيرة منها قوله ب4 : «ادرژوا الحدود بالشبهات» الذي أخرجه ابن 
عدي في جزء له عن ابن عباس (الجامع الصغير: ۱8/۱) وقوله: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له 
مدفعاً» الذي رواه ابن ماجة في الحدود عن أبي هريرة (سئن ابن ماجة: ۰۸۵۰/۲ رقم )۲٥٢٢‏ 
وقوله: «ادرژوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" الذي رواه جماعة منهم الترمذي في الحدود 
عن عائشة (سنن الترمذي: ۳۸/۲ ۔ 474 رقم ۰۱84۷ وبشأن هذه القاعدة انظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي: ۰۱۲۲ ولابن نجيم: ۰۱۲۷ وشرح الحموي عليه: ص١١٠‏ الفروق 
للقرافي: ۰۱۷۲/4 قواعد الأحكام : ۷ء 

۰۱7۰/۲ الائباء والنظائر للسيوطي: ۰۱۲۲ قواعد الأحكام:‎ )٦( 


بعض القواعد الفقهية Ve‏ 


وذلك کمن يسرق من مال أبيه أو ابنه» فان ذلك فيه شبهة» لظنه أنه يستحق 
عليه النفقة. 


۲ - الولد للفراش وللعاهر الحجر(: 
أي إذا اختلف في نسبة ولد إلى شخصين فالقاعدة في إثبات النسب أن الولد 
يثبت نسبه من ذي الفراش لمشروع ولا شيء لسواه. 


۳ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"': 

أي إن للرضاع من الأحكام في الحرمة ما للنسب» فتحرم على الرضيع النساء 
اللواتي حرم نكاحهن من النسب» كالأمهات والبنات والأخوات وغيرهن مما هو 
مذكور في بابه . 


ثالث عشر: الحرام بين“ 


أي ما كان حراماً فهو حرام يجب اجتنابه . 


(۱) حديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ رواه الستة من حديث عائشة وغيرهاء فقد رواه البخاري 
في مواضع من صحيحه منها كتاب الوصايا (صحيح البخاري: ۸۳/۲) ورواه مسلم في الرضاع 
(صحيح مسلم: ۱۰۸۰/۲ رقم ۰۱8۵۷ وأبو داود في الطلاق (سنن أبي داود: ۰۲۸۲/۲ رقم 
۳ء والترمذي في الرضاع (سنن: ۳۱۳/۲ رقم )۱۱٦۷‏ وابن ماجة في النكاح: (سنن: 
۱ رقم ۲۰۰6) والنسائي في الطلاق: (سنن النسائي: ۱۸۰/٦‏ - ۰6۱۸۱ 

)۲ حدیث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه الستة من حديث ابن عباس وعائشة وعلي 
وغيرهم» فقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها کتاب الشهادات (صحیح البخاري: 
۲ ومسلم في الرضاع (صحیح مسلم: ۱۰۷۰/۲ رقم ۰۱44۵ والترمذي في الرضاع 
(سنن الترمذي: ۳۰۷/۲ رقم ۱۱۵۲) وأبو داود في النکاح (سنن آبي داود: ۲۲۱/۲ رقم 
۵ وابن ماجة في النکاح (سنن ابن ماجة: ۰۱۲۳/۱ رقم ۱۹۳۷) والنسائي في النکاح: 
(سنن النساني: ۰۱۰۰/۷ وبشأن القاعدة انظر کتاب الفروق للقرافي ۱۱۸/۳ وهي فيه الفرق 
السادس والاربعون بعد المائةء وانظر کتاب القواعد الفقهية للبجنوردي ۳۰۷/4 

(۳) "الحرام بین والحلال بين» حديث نبوي صحیح رواه السنة والامام أحمد عن النعمان بن بشیر 
فقد رواه البخاري في الایمان والبيوع (صحیح البخاري: ۰۱۳/۱ ۳/۲) ومسلم في المساقاة 
(صحیح مسلم ۱۲۱۹/۳ رقم )۱٥۹۹‏ وأبو داود في البیوع (سنن: ۲۸۳/۳ رقم ۳۳۲۹ - 
۰ والترمذي في البيوع (سنن: ۳4۰/۲ رقم ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲۲) والنسائي في البيوع (سنن 
۷۔ ۲4۲) وابن ماجة في الفتن: (سنن: ۱۳۱۸/۲ - ۱۳۱۹ رقم ۳۹۸۶) والامام أحمد 
(المسند: ۲۹۱۹/۶ - ۰6۲۷۱ ورواه الدارمي في البيوع (سنن ۱۲۱/۲ رقم .)۲٥٢٢‏ 


لف بعض القواعد الفقهية 


ويتفرع على ذلك قواعد كثيرة في بيان الحرام وحرمة التعامل به. 
من ذلك : 


١‏ ما حرم أخذه حرم ٍعطاژء؟: 
أي ما كان حراماً فهو حرام في الأخذ أو في العطاءء فإذا حرم أخذ الشيء حرم 


إعطاؤه كالربا والرشوة» لأن الإعطاء إعانة وتشجيع على أخذ المحرم. 
۲ - ما حرم فعله حرم طلبه : 

أي إن كل شيء يحرم فعله يحرم طلب فعله من الآخرين: كالسرقة والرشوة 
رشهادة الزور وغير ذلك. 


۳ - ما حرمت عيئّهُ حرم ابورا 


أي ما كانت عينه حراماً فثمنه حرام» كثمن الخنزیر والخمر. 


٤‏ - إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام*: 
أي إذا اجتمعت الحرمة والحل في أمر غلب جانب الحرمة كما إذا طلّق إحدى 
نساءه دون تعيين حرم عليه الوطء قبل التعيين. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥۱ء‏ ولابن نجيم: ۱٥۸‏ وشرحه غمز عيون البصائر ص۱۸۹ 
وهي المادة 74 من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۲۰) وانظر شرحها في درر 
الحکام: ۳۹/۱ وشرح المجلة: ۳۳ وتحرير المجلة: 0۳۰ المدخل الفقهي العام: ۱/ 
۸ رقم الفقرة: ۸ شرح منير القاضي للمجلة: ۰٩۳/۱‏ نظرية المصلحة في الفقه 
الاسلامي: ٦١٤8ء‏ 

۱۹۰ الأشباه والنظاثر للسيوطي: ۰۱۵۱ ولابن نجیم: ۱۵۸ وشرحه غمز عیون البصائر:‎ )١( 
وهي المادة ۳۵ من المجلة (انظر مجلة الأحکام العدلية: ۲۰) وانظر شرحها في درر‎ 
۷۸/۳۱ : تحریر المجلة: ۳۰ المدخل الفقهي العام‎ ۳٣ الحكام : ۳4/۱ شرح المجلة:‎ 
رقم الفقرة: ۰۲۹ شرح منير القاضي للمجلة: ۰۹6/۱ نظرية المصلحة في الفقه‎ 
ء٦٤٤۷ الإسلامي:‎ 

(؟) هذه القاعدة متصيّدة من کلام الفقهاء. 

)٤(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: 01١5‏ ولابن نجيم: ۰۱۰۹ وشرح الحموي عليه: ١44‏ وقواعد 
الأحكام: ۱۷/۲ وما بعدها وفيها تطبيقات لهذه القاعدة. 


بعض القواعد الفقهية ۷ 


: إذا تعارض المانع والمقتضی فإنه يقدم الماع‎ - ٥ 

أي إذا کان للعمل دواع تقتضي القيام به» ومحاذير تستلزم منعه رجح جانب 
المنع؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

فإذا كان هناك شريكان في مال فكل واحد منهما يملك نصيبه وله الحق في 
التصرف فيه» ولكن تصرفه يمنع إذا كان فيه إضرار لشريكه. 
۲ - الحريم له حكم ما هو حريم ل : 

أي المحيط بالحرام حرام. كحرمة الاستمتاع ہما بين السرة والركبة في الحیض 
لحزمة الفرج وقت الحيض. 
۷ - الخروج من الخلاف مستحب : 

أي إذا كان الأمر خلافياً فیستحب أن يخرج منه بأن يحتاط لأمر دينه تورعاً باتباع ما 
هو أشد. كاستيعاب الرأس بالمخ؛ والترتيب في قضاء الصلوات؛ وغير ذلك. 


۸ - الأصل في الإبضاع التحریم*؟: 

أي أن مبنى البضع على التحريم إلى أن يثبت الحل» فإذا تقابل في المرأة حل 
وحرمة غلبت الحرمة حتی يتيقن سبب الحل. فإذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلائا ثم 
نسيها لم يسعه أن يقرب واحدة منهن حتى يعلم أنها غير المطلقة. 
4 ما جاز لعذر بطل بزواله!: 

أي أن الأشياء التي تجوز بناء على عذر أو ضرورة يبطل الجواز فيها إذا زال 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ١۱۱ء‏ ولابن نجيم: ۱۱۷ وشرح الحموي عليه: ۱۵۲ وهي المادة 
٦‏ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۲۱) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰4۷/۱ 
شرح المجلة: ۰۳۸ تحرير المجلة: ۰۳۵ شرح منير القاضي: ۱ء الفقه الإسلامي 
للعاني: ۰۱۰۸ مدخل الفقه الاسلامي لمدكور: ۰۱۱۷ المدخل الفقهي العام: 15۹/۱ رقم 
الفقرة: ۵۹۵ الفروق: ۰۱۸۱/۲ الفرق الرابع بعد المائة. 

(۲) الأشباه والنظاثر للسيوطي: ۱۲۵. (۳) الاشباه والنظاثر للسيوطي: ۰۱۳٩‏ 

۰۱8۵ : الأشباه والنظاثر للسيوطي: ۰۱۱ ولابن نجیم: ۰7۷ وشرح الحموي علیه‎ )٤( 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۸۵ ولابن نجیم: ۸٦‏ وشرح الحموي علیه: ۱۲۰ وهي المادة 
۳ من المجلة (انظر مجلة الأحکام العدلية: ۱۹) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۳۹/۱ 
شرح المجلة: ۰۳۰ شرح المجلة لمنیر القاضي: ۰۸4/۱ تحریر المجلة: ۰۲۵ الاخل الفقهي 
العام : 1۷۷/۱ رقم الفقرة ۰1۲۷ وانظر نظرية الضرورة الشرعية: ۲۵6. 


۷۸ بعض القواعد الفقهية 
العذر» أو زالت تلك الضرورة» فمن أفطر في رمضان لعذر المرض يجب عليه أن 
يصوم فيما بقي من الأيام إذا زال ذلك العذر. 
۰ - إذا زال المانع عاد الممنوع : 
أي إذا منع مانع من وجوب شيء ثم زال ذلك المانع عاد ذلك الشيء إلى 
كك 
فإذا كان المرض مانعاً من الوضوء ثم زال المرض عاد الممنوع وهو وجوب 
الوضوء. ١‏ 
رابع عشر: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حرام“ 
أي تعتبر الشروط الجائزة إذا لم يكن فيها معصية. 
كان يشتري شيئاً بشرط تأجيل الثمن إلى أمد معروف. 
ومثل هذا الحديث قول عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط(. 
ويتفرع عن ذلك قواعد كثيرة منها: 
١‏ - يلزم مراعاة الشرط بقدر الامکان٩):‏ 


أي يلزم مراعاة الشروط الجائزة بقدر الامکان وهي العقود التي یقتضیها العقد 
وتلائمه ولا تخالف قواعد الشریعةء كأن يشتري شيثاً بشرط الخيار. أما الشروط التي 
لا يقتضيها العقد ولا تلائمه ففيها ته تفصيز في كتب الفقه. 


(1) المادة: ۲۶ من مجلة الأحكام العدلية (انظر المجلة: ۱۹) انظر شرحها في درر الحكام: ۰۳۵/۱ 
شرح المجلة: ۰۳۰ شرح منیر القاضي: ۰۸4/۱ تحرير المجلة: ۰۲۵ المدخل الفقهي العام: ۱/ 
۷ الفقرة ۰1۲1 وقابل ذلك بما فيه أيضاً: ۱ رقم الفقرة ۰۱۶۳ وهي الفقرة الثانية من 
المادة الرابعة من القانون المدني العراقي (القانون: ص )١‏ وانظر الفقه الاسلامي للعاني : ۱۰۸. 

0( المسلمون على شروطهم. . حدیث نبوي رواه الترمذي في الاحکام من حدیث کثیر بن 
عمرو بن عبد الله بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن رسول الله ب (سنن الترمذي: ؟/ 
4 رقم ۱۳۱۳) والبخاري عن ابن سيرين مرسلاً بلفظ (عند شروطهم) (صحيح البخاري ۔ 
الاجارة - ؟/ 74) ورواه الحاكم عن عائشة وعن أنس المستدرك: ٤/۹٦۔‏ 

(۴ قول عمر رواه البخاري في كتاب النكاح من صحيحه (صحيح البخاري: ۱54/۳). 

)٤(‏ المادة: ۸۳ من مجلة الاحکام العدلية (انظر المجلة: )٦‏ وانظر شرحها في درر الحکام: ۱ء 
شرح المجلة: cot‏ شرح منير القاضي : ۱۷ء تحریر المجلة: ۵۳ المدخل الفقهي العام : 
۱ رقم ۰14۷ القواعد الفقهية للبحنوردي: ۰۲۱۸/۳ الفقه الإسلامي للعاني: ١۱۲۔‏ 


بعض القواعد الفقهية ۷۹ 


۲ - المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط(*: 

أي إذا علق بالشرط شيء من المعاملات التي يجوز تعليقها بالشرط فعند ثبوت 
الشرط یلزم یوت المعلق یا 1 

كأن یقول له أنا ضامن مالك إذا سرقه فلان فمتی ثبت الشرط أي السرقة یثبت 
المعلق به وهو الضمان. 
۳ - المواعید بصورة التعالیق تکون لازمة29: 

أي إذا علق وعد على حصول شيء جائز نحصل ذلك الشيء صار ذلك الوعد 
لازماً يجب الوفاء به كما لو قال: بع هذا الشيء لفلان فإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه 
لك» فلم يعطه المشتري الثمن لزم على صاحب الوعد أداء الثمن. 
٤‏ - كل شرط يخالف أصول الشريعة فهو باطل(: 

إذا كان الشرط مخالفاً لأصول الشريعة فهو باطل وذلك كأن يحرم حلالاً أو 
يحل حراماً بأن يشترط عليه أن يجعل شرب الخمر المحرم على المكلف حلالاً. 
٥‏ - شرط الواقف كنص الشارع©2: 

أي إذا اشترط الواقف شرطاً جائزاً في وقفه فان شرطه يعتبر كنص الشارع في 
الفهم والدلالة وفي وجوب الاتباع . 


/١ المادة: ۸۲ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۲۵) وانظر شرحها في درر الحكام:‎ )١( 
۲ء شرح المجلة: ۰۵6 شرح منیر القاضي: ۰۱48/۱ تحریر المجلة: ۰۵۲ المدخل الفقهي‎ 
۰۱۲4 العام : 1۸۷/۱ رقم 2340 الفقه الاسلامي للعاني:‎ 

(؟) المادة: ۶ من المجلة (انظر المجلة: )۲٩‏ وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۷۷/۱ شرح 
المجلة: ۰۵1 تحریر المجلة: ۰۵4 شرح منير القاضي: ۰۱4۹/۱ المدخل الفقهي العام: ۱/ 
۷ رقم ۰147 الفقه الاسلامي للعاني: ۱۲۵. 

() هو معنی الحدیث امن اشترط شرطاً ليس في کتاب الله فهو باطل» الذي رواه البخاري عن عانشة في 
مواضع من صحیحه منها في البيوع (صحیح البخاري: ۲/ ۱۳) ورواه غیره. وانظر هذه القاعدة في 
تحرير المجلة: ۰۷4 الفقه الاسلامي للعاني : ۰۱۲۱ المدخل الفقهي العام : ۷۱۹/۱ رقم 19۰ 

(4) شرح الخرشي على مختصر سيدي خلیل : (بولاق ۱۳۱۸) ۰۹۲/۷ حاشية ابن عابدین المسماة 
رد المحتار (العثمانية - استانبول - :)۱۳۲١‏ ۰۵۷۱/۳ |علام الموقعین عن رب العالمین لابن 
قيم الجوزية (تحقیق الوکیل دار الکتب الحدیثة )۱۹١۹‏ ۰۲۳۹/4 أحكام الأوقاف لمحمد شفیق 
العاني (ط: ۳ الارشاد ۱۹7۶) ص۰۳۱ أحکام الوقف في الشريعة الاسلامية للدکتور محمد 
عبيد الكبيسي (ط: الارشاد ۱۹۷۷) ۰۲۸۲/۱ المدخل الفقهي العام: ۷۱۹/۱ رقم الفقرة: 
۶6 وانظر الاشباه والتظاثر لابن نجيم: ۰۱۰۸ وشرحه للحموي: ۰۱8۳ والاشباه للسيوطي: 
٥ء‏ تحرير المجلة: ۰۷۷/۱ 


ھ۸ بعض القواعد الفقهية 


كما إذا حبس ملكه لوجه الله على أن تنفق غلته على الفقراء من القرية الفلانية 

اعتبرت وقفيته كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب اتباعها. 
خامس عشر: المشقة تجلب التيسير ٩‏ 

ومعناها أن الصعوبة تصير سبباً للتسهیل والتخفیف عن المکلف. 

وأصل هذه القاعدة ثابت بالقرآن الکریم والسئة النبوية الشريفة والاجماع 
والعقل . 

فأما القرآن فقد وردت فيه نصوص كثيرة برفع الحرج؛ والتخفیف عن العباد 
والتیسیر عليهم في ما شرعه الله لهم من الأحكامء وبرفع التکلیف بالشاق منها مما لا 
تطيقه النفوس» وليس في وسعها تحمله» ومنها قوله تعالى: 

لويد ال کم اضر ولا یڈ بكم اتر . 


رد 1 اا كه یه 3 


فوخ عَنْهُمْ بنرفم رال آئی کات و4 . 
وقوله : 
وا جک مک في اين ين حرج ۷ٹ 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٦۷ء‏ ولابن نجيم: ۰۷۵ وشرحه المسمى غمز عيون البصائر: 
٥ء‏ وهي المادة: ۱۷ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۱۸) وانظر شرحها في درر 
الحكام: ۰۳۱/۱ شرح المجلة: ۰۲۷ تحرير المجلة: ۰۲۲ شرح منیر القاضي: ۰۷۷/۱ 
المدخل الفقهي العام: 177/١‏ رقم الفقرة ۰۵۹۸ الفروق للقرافي: ۱۱۸/۱ء قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام: ۰۷/۲ الموافقات للشاطبي: ۰۱۲۱/۲ نظرية الضرورة الشرعية: ۰۱۹۵ 
الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱7 مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ۰۱۲۰ القواعد الفقهية 
للبجنوردي: ۰۲۰۹/۱ مختصر قواعد العلائي (مطبوع على الرونيو) ۰4۹/۱ فلسفة التشريع في 
الإسلام: ۰۳۰۱ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: 4577 أصول التشريع الإسلامي: ۰۲۷۰ 
وقد ذكر هذه القاعدة الشيخ أبو سعد الهروي في كتابه الإشراف في أدب القضاء وغوامض 
الحكومات (مخطوط) الورقة: ٦٦آ.‏ 

)٢‏ ابقرة: ۱۸۵. (۳) الشاه: ۲۸ء 

(4) الأعراف: ۱۵۷. )٥(‏ الحج: ۰۷۸ 


بعض القواعد الفقهية ننه 
وقوله: 
e 0 52‏ ص مہ لم عم 4 اه 
لاما بريد له یسل میم ین حرج وکن برد ك۷" 
وقوله: 
لا كت تسا إلا وسمه74". 
وقوله: 
هل یکت اله شا إلا وناي“ . 
وقوله 
« کٹ تف إل وساي . 
وقوله: 
ب ح اتشر شا © ب ع اشر شر @4. 
وفي الحديث المروي عن ابن عباس أنه حين نزل قوله تعالى: ربا وا سَحْمِلْ 
عا اضرا گنا سات عل ارت ين نل4 فدعا به الصحابة قال الله قد 
فعلت(. 
وقال كَلله: «بعشت بالحنيفية السمحة»(. 
)١(‏ المائدة: ٦ء‏ 
(؟) الأنعام: ۰۱۵۲ الأعراف: ۰4۲ أما التي في سورة المزمنون ٦٦‏ فهي بلفظ طول نت 
“و 0 5 
(۳) البقرة: ۲۸۲. )٤(‏ البقرة: ۰۲۳۳ 
)٥(‏ الانشراح: ۵ 5. )٦(‏ البقرة: ۰۲۸۲ 
(۷) الحدیث رواه مسلم في الایمان عنه (صحیح مسلم ۱ رقم ۲۰۰ من تسلسل أحاديث 
الایمان؛ ورقم ۱۲ من التسلسل العام) ورواه الترمذي في التفسیر (سئن الترمذي: ۲۸۹/۰ - 
۰ رقم )۳٠۷١‏ ورواه الإمام أحمد (المسند: 4۱۲/۲) وانظره في جامع الأصول» باب 
التفسير: ۱4۹/۲ رقم ۵۳۰. 
(۸) حدیث: ابعثت بالحنيفية السمحةا رواه الامام أحمد عن أبي آمامة (مسند أحمد: )۲٦٢/٢‏ 


وعن عائشة (المسند: ۰۱۱۳/۲ ۲۳۳) وعن ابن عباس بلفظ «أحب الدین إلى الله الحنيفية 
السمحة» (المسند: ۲۳۹/۱) وانظر باب (الدین يسر وقول النبي بل: «أحب الدین إلى الله 
الحنيفية السمحة») من کتاب الایمان في صحیح البخاري (۱/ ۰6۱۰ 


۸۲ بعض القواعد الفقهية 
وقال: ایسروا ولا تعسروال(؟. 


لی هقد 5 عه "0 
وقوله: «إنما بعثتم ميسيرين ولم تبعثوا معسرين»'". 


وما خير رسول الله ی بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأ» . 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على عدم وقوع التكليف بالشاق في التشريع» 
وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه. 

وقد استشهدوا على تشريع التيسير حين المشقة بكثرة ورود الرخص؛ وهو أمر 
مقطوع به» ومما علم من دين الأمة ضرورة» كرخص القصر؛ والفطر؛ والجمع؛ 
وتناول المحرمات في الاضطرار» فان هذا نمط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج 
والمشقة. 

هذا إلى جانب ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن 
دوام الأعمال؛ ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا 
ہر ےتگل 

وقالوا أيضاً: لو كان التکلیف بالشاق واقعاً لحصل في الشريعة التناقض 
والاختلاف» وذلك منفي عنهاء فانه إذا كان وضع الشريعة على قصد الاعنات 
والمشقة وقد ثبت آنها موضوعة على قصد الرفق والتیسیر كان الجمع بینهما تناقضاً 
واختلافً؛ وهي منزهة عن ذلك . 

وقد دلت نصوص الشرع بالاستقراء على أنه حیثما وجدت المشقة وجد التیسیر 
إلى جانبها للا یکون على الناس حرج في ما کلفوا به. 


() حدیث: «یسروا ولا تعسروا» متفق عليه من حدیث أنس وأبي موسی؛ رواه مسلم في الجهاد 
(صحیح مسلم: ۱۳۹۸/۳ - ۱۳٥۹‏ رقم ۱۷۳۲ - ۱۷۳4) والبخاري في مواضع من صحیحه 
منها في کتاب العلم (صحیح البخاري: ۱1/۱). 

)"0 حدیث: "نما بعشتم میسرین ولم تبعثوا معسرین! رواه البخاري في الوضوء من صحیحه 
(صحيح البخاري: )۳٦/١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) حديث: اما خير رسول الله ب بين شیئین إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً» متفق عليه من 
حديث عائشة» رواه مسلم في الفضائل (صحيح مسلم: /٤‏ ۰۱۸۱۳ رقم ۲۳۲۷) والبخاري في 
مواضع من صحيحه منها في الحدود (صحيح البخاري: ۱۱۷/۶) ورواه أبو داود في الأدب 
عنها (سئن أبي داود: ۲٥٢/٤‏ رقم 4۷۸۵) والامام أحمد: (المسند: 2115/5 ۲۲۳). 

)٤(‏ الموافقات: ؟/؟157. 

.۱۲۳/۲ الموافقات:‎ )٥( 


بعض القواعد الفقهية ۸۳ 

ولکن التکالیف آیاً كانت لا تنفك عن مشقة وجهد. فالعمل واکتساب 
المعيشة» والصلاة» والصيام في حال الصحة» والحج؛ والوضوء في الأيام الشدیدة 
البرد» والجهاد المطلوب للدفاع عن العقيدة والدفاع عن النفس ورد العدوانء كل 
ذلك فيه مشقةء فما المراد إذن بالمشقة التي تجلب التيسير؟ 

لا شك أن المشقة التى شرعت الرخص إلى جانبها إنما هي المشقة غير 
المعتادة» ویقصد بالمشقة ۳ المعتادة: المشقة الزائدة عن الطاقة» كما يفهم من 
النصوص التي جاءت بالتکلیف بما في الوسع» وهي التي لا یتحملها الانسان عادة» 
وتفسد على اللفوس تصرفاتهاء وتخل بنظام حياتهاء وتعطلها عن القيام بنافع الأعمال 
غالبا . فمثل هذه المشقة یصعب على المکلف القيام بها على الوجه الأکمل لذلك 
شرعت له التخفیفات . 


آسباب التخفیف في العبادات : 

واعلم أن آسباب التخفیف في العبادات وغیرها سبعة : 

۱ - السفر: ففي الطویل منه (وهو ثلائة أيام بلیالیها) یقصر المسافر من صلاته 
ويفطرء ویمسح على الخفین آکثر من یوم وليلة» وفي مطلق السفر يرخص له ترك 
الجمعة والعیدین والجماعة. واللفل على الدابة» وجواز التيمم» واستحباب القرعة بين 
نسائه . 

۲ - المرض : ورخصه كثيرة» منها: التیمم عند مشقة استعمال الماء» والقعود 
في صلاة الفرض» والاضطجاع فيهاء والإيماء» والتخلف عن الجماعة» والفطر في 
رمضان؛ وترك الصوم للشیخ الفاني مع الفدية» والانتقال من الصوم إلى الاطعام في 
الكفارة» والاستنابة في الحج» وفي رمي الجمار؛ واباحة محظورات الاحرام مع 
الفدية» واباحة النظر للطبیب حتی العورة والسوأتین. 

۳ - الاکراه: کاجراء كلمة الکفر على اللسان» وفیه تفصیل من کتب الأصول. 

٤‏ - النسیان: فقد رفع القلم عن الناسي؛ کمن نسي صلاة أو زكاة أو نذراً 
وجب تدارك ذلك ولا إثم علیه» وکمن أكل ناسياً في صومه أو شرب فلا یفسد 
صیامه . 


.۱۰۵ انظر الاشباه للسيوطي: ۰۷۷ ولابن نجيم ۰۷۵ وشرح الحموي علیه:‎ )١( 


علدا ١‏ بعض القواعد الفقهية 


ه ‏ الجهل: وقد عفي عن الجاهل فلا إثم عليه» کمن شرب خمراً جاهلاً بھاء 
أو سلّم في ركعتين من صلاة رباعية جاهلاً بذلك. وغیرها. 

٦۔‏ العسر وعموم البلوى: كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها وطين الشوارع» 
ودم البراغيث والبق في الثوب وغبار السرجين» ومس المصحف للصبيان للتعلم» 
ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوءء وترك الجماعة بالعذر وعدم 
وجوب قضاء صلاة الحائض ومشروعية الرد بالعيب» والإقالة» والحوالة» والرهن» 
والضمان؛ والقرض؛ والشركة؛ والصلح؛ والحجر؛ والوكالة» والإجارة» والمساقاۃ؛ 
والمزارعةء والعارية والوديعة» للمشقة العظيمة في أن کل واحد لا ينتفع إلا بما هو 
ملکه» ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه» ولا يأخذه إلا بکماله» ولا يتعاطى أموره إلا 
بنفسه فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة أو الإعارة أو القرض» 
وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة» وبالاستيفاء من غير المديون 
حوالة وبالتوثق على الدين برهن وضامن وكفيل وحجرء وإسقاط بعض الدين صلحاً 
أو كله إبراء. 

ومن التخفيف جواز العقود الجائزة. وإباحة النظر إلى المخطوبة أو للتعليم أو 
للإشهاد. . . ومشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر» 
وکذا مشروعية الخلع» والفسخ 77 ومشروعية الوصية ليتدارك المرء ما فرط منه» 
وإسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ. 

ولأجل ذلك قيل إن هذه القاعدة يرجع إليها غالب الفقه. 

۷۔ النقص: فإنه نوع مشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسبه 
التخفيف في التكليفات. 

فمن ذلك عدم تکلیف الصبي والمجنون وعدم تكليف النساء بكثير مما وجب 
على الرجال» كالجماعة والجمعة والجهاد. وإباحة لبس الحرير والذهب» وغير ذلك. 


ضوابط المشقة المقتضية للتخفيف: 
المشقات على ٹوعین"؟: 


)١(‏ قواعد الأحكام: ۲ وما بعدهاء وانظر الأشباہ والنظائر للسيوطي: ۸۰ ۔ ۸۱ ولابن نجيم: 


7 وشرح الحموي عليه: ۱۱۵ ۔ ۰۱۱5 


بعض القواعد الفقهية ۸۰ 

نوع ملازم للعبادات غالباً لا ينفك عنهاء كمشقة الصوم في شدة الحرّ وطول 
النهار» ومشقة البرد» ومشقة السفر في الحج والجھاد وألم الحدود»ء وقتل الجناة؛ 
فهذه لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات. 

ونوع آخر غير ملازم للعبادات غالباً» فهو على ثلاث مراتب: 

١‏ مشقة عظيمة فادحة» كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع 
الاعضاء» فهي موجبة للتخفيف. 

۲ - مشقة یف کالم بسيط في إصبع؛ أو أدنى صداع في الرأس» أ سوء 
مزاج خفیف؛ فهذا لا آثر له في التخفیف؛ ولا التفات الیه؛ لأن تحصیل منافع 
العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها. 

۳ مشقة متوسطة بين ماتین فان كانت قريبة من النوع الأول ألحقت بهاء 
فأوجبت التخفیف» وان اقتربت من الثانية لم توجب التخفیف کمریض یخاف من 
الصوم زيادة المرض أو بطء البرء فیجوز له الفطر» ومکذا في التيمم» وکحمی 
خفيفة» أو ألم ضرس. . والمعول في ذلك على قناعة المکلف نفسه فان وجد 
حرجاً واقتنع بذلك ألحقها بما يوجب التخفيف وإلا كانت خفيفة . 

وقد أشار الشيخ عز الدين بن عبد السلام"" إلى أن الأولى في ضبط مشاق 
العبادات أن تضبط مشقة کل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة» 
فان كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصت. ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر 
في الصوم أن يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر وهكذا. 
أنواع التخفيفات: 

ذكر الشیخ عز الدين بن عبد السلام'" أن تخفيفات الشرع ستة أنواع: 

۱ - تخفيف إسقاط: كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالإعذار. 

۲ - تخفيف تنقیص: كقصر الصلاة. 


)١(‏ قواعد الأحكام: ۲ ۰۱۱ وقد نقل ذلك عنه السيوطي في الأشباه والنظائر: ۰۸۱ وابن 
نجيم في الأشباه والنظائر أيضاً: ۰۸۳ وانظر شرح الحموي عليه المسمى غمز عيون البصائر: 
٦ء‏ 

.۸/۲ قواعد الأحكام:‎ )٢( 


۸٦‏ بعض القواعد الفقهية 

۳ - تخفیف إبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتیمم؛ والقيام في الصلاة بالقعود 
والاضطجاع أو الإيماء والصيام بالإطعام. 

٤‏ - تخفيف تقديم: کالجمع؛ وتقديم الزكاة على الحول؛ وزكاة الفطر في 
رمضان» والكفارة في الحنث. 

ه ‏ تخفیف تأخير: کالجمع؛ وتأخير رمضان للمريض والمسافر وتأخير 
الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق» أو نحوه من الأعذار. 

٦‏ - تخفيف ترخيص: كصلاة المستجمر مع بقية النجو (أي ما يخرج من ريح 
أو غائط) وشرب الخمر للغصة؛ وأكل النجاسة للتداوي» قال السيوطي”"©: 

واستدرك العلائي سابعاً» وهو تخفيف تغيير» كتغيير نظم الصلاة في الخوف. 


الرخص الشرعية : 

وتحقیقاً لهذا المبدأ شرعت الرخص الشرعية. 

والرخصة في اللغة: التیسیر والتسهیل. 

وفي اصطلاح علماء الأصول: الحکم الثابت على خلاف الدلیل لعذر( 
وذلك للتخفیف عن المکلفین؛ ودفعاً للحرج عنهم. 

وتقابلها العزيمة» وهي الحکم الأصلي الذي شرعه الله للمکلفین في الأحوال 
العامة كالصلاة والزکاة۳. 

والرخص على أقسام بحسب ظروفها وظروف المکلف: قال السيوطي9©؟: 

فمنها ما يجب فعله كأكل الميتة للمضطر. والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة 
الجوع والعطش . 

ومنها ما يندب فعله» كالقصر في السفر والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر 
أو مرض أو الإبراد بالظهر» والنظر إلى المخطوبة. 


(۱) الأشباه والنظائر: ۸۲ء وقد ذكر ذلك ابن نجيم في الأشباه: ۸۳ء وانظر ذلك في شرح 
الحموي عليهء ۱۱۲ - ۰۱۱۷ 

(۲) انظر الاحکام للآمدي: ۰3۸/۱ والمستصفی للغزالي: ۰۹۸/۱ 

(۳) کذلك. 

.۸۲ الاشباه والنظائر:‎ )٤( 


بعض القواعد الفقهية ۸۷ 

ومنها ما يباح فعله» کالسلم والإجارة وبيع العرايا. 

ومنها ما يكون الأولى تركه» كالمسح على الخف» والجمع؛ والفطر لمن لا 
يتضرر» والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه 

ومنها ما یکره فعله كالقصر في أقل من ثلاث مراحل. 
تعارض المشقة مع النص: 

إذا تعارضت المشقة مع النص» فإنه لا اعتبار للمشقة» إنما تعتبر المشقة في 
المواضع التي لا نص فيهاء فإذا ورد النص فان المشقة لا تجلب التيسير. 
هل يصح القيام بالفعل مع وجود المشقة؟ : 

إذا قام الشخص بالفعل مع وجود المشقة؛ فالحکم يدور معها فان كانت فادحة ۔ 
كالمريض إذا خشي على نفسه إذا صام» أو على عضو من أعضائه» أو منفعة من 
منافعه ‏ فقد قال القرافي: إنه يحرم عليه الصوم”". وه تقل بسي البو بخات 
التلف به عن مالك والشافعي» وإنه لا يجزئه إن فعل” ”ء لأنه عصى بتعريضه نفسه 
للخطر المودي إلى الهلاك والله تعالی یقول: #ولا ثرا بت ویقول: ول 
ثرا ليك إل الک ۳4 فيأثم لاجل ذلك. 

وهكذا في مريض عاجز عن المشي يژدي مشیه إلى الهلاك ثم مشی لاداء 
الحج . 

أو جریح إذا قام في الصلاة ینزف نزفاً يؤدي إلى الهلاك. . . وهکذا. 

أما إذا لم تكن فادحة» فيصح الفعل إذا لم یخش الهلاك أو الضرر العظيم» 
كالمريض يتحمل المشقة لحضور الجمعة؛ أو المسافر سفراً فيه مشقة وهو صائم . 


() بيع العرايا: هو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض (المهذب لابي إسحاق الشيرازي: 
۱ وانظر الأم للشافعي: ۰۲۱/۳ ٦٦ء‏ 

.۲۳/۲ الفروق:‎ )٢( 

(۳) الموافقات: ۰۱4۲/۲ 

4 الا 3۲۹ 

)٥(‏ البقرة: ۱۹۵۰ء 


۸۸ بعض القواعد الفقهية 
تعاطي سبب الرخصة بقصد الترخص فقط : 
وماهنا مسألة آخری هي هل يصح تعاطي سبب الرخصة لأجل الترخص فقط؟ 
قال السيوطي: من سك الطریق الأبعد بقصد القصر لا غیر؛ لا یقصر في 
الآ 
ات 2 


وهكذا لو أراد الشخص سفراً في شهر رمضان غير محتاج إليه» وسافر بقصد 
الإفطار فقط فقد ذكر بعض العلماء أن ذلك لا يبيح له الرخصة" . 


ما يتفرع عن هذه القاعدة : 

ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها: 
١‏ الأمر إذا ضاق اتسع" : 

وهو قول للإمام الشافعي ومعناه كمعنى القاعدة السابقة أنه إذا ضاقت المسالك 
على المكلف اتسعت له فرجة التيسير والتخفيف» فإذا تحقق عسر المدين أمهل إلى 
الميسرة . 


۲ - الضرورات تبيح المحظورات* : 
أي أن حالة الاضطرار الشديد تجيز ارتكاب المنهي عن فعله شرعاً بقدر دفع 
تلك الضرورة. 


)١(‏ الأشباه والنظائر: ٤١‏ وانظر ص”487. 

() رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: 0۷4. 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۸۳ ولابن نجیم: ۰۸6 وشرح الحموي عليه: ۱۱۷ء وهي المادة 
۸ من المجلة (انظر مجلة الاحکام العدلیة: ۱۸) وانظر شرحها في درر الحکام: ۰۳۲/۱ 
شرح المجلة لسلیم رستم باز: ۰۲۸ شرح منیر القاضي: ۰۷۷/۱ تحریر المجلة: ۲۲ 
المدخل الفقهي العام: 119/۱ رقم ۰۹۹٦ء‏ نظرية الضرورة الشرعیة: ۰۲۲۱ الفقه الاسلامي 
للعاني: ۱۱۷. 

(4) الاشباه والنظاثر للسيوطي: ۰۸۶ ولابن نجیم: ۰۸۵ وشرح الحموي علیه: ۰۱۱۸ قواعد 
الأحكام لابن عبد السلام: ۵/۲ وهي المادة: ۲۱ من المجلة (انظر مجلة الأحکام العدلية: 
۸ وانظر شرحها في (درر الأحکام : ۱ شرح المجلة لسلیم رستم: ۰۲۹ شرح المجلة 
لمنير القاضي: ۰۸۲/۱ تحریر المجلة: ٢۲ء‏ المدخل الفقهي العام: 119/۱ رقم: 1۰۰ 
الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۱ نظرية الضرورة الشرعیة: ۰۲۲۵ الوجیز للغزالي: ۰۲۱6/۲ 
فلسفة التشریم الاسلامي: ۵۳۰۳ رفع الحرج في الشريعة الاسلامية: ۰۵۹۷ أصول التشریع 
الاسلامي: ۰۲۷۲ وهي المادة: ۲۱۲ من القانون المدني العراقي (انظر القانون: 4۲). 


بعض القواعد الفقهية 44 

فالحاجة الشديدة والاضطرار مشقة تستوجب التيسير ورفع الحرج. 

وربما سلك الفقهاء هذه القاعدة ضمن تفرعات قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) لأن 
الحاجة الشديدة والاضطرار ضرر يجب أن يزال. 

والدليل على هذه القاعدة هو الدليل الذي ورد في تينك القاعدتين وفضلاً عن 
ذلك نجد آيات كثيرة وأحاديث وردت في مشروعية هذه القاعدة» وتثبيت معناها في 
الشرع . 

فقد جاء قوله تعالى بشأن الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغیر الله به» التي 
حرمتها الآيات: 


لن اشر ق کک ب 2 E‏ 2 مر ے رر ر۳۹۷ 

کن تفر کل باج ولا عار مک لک عو 4 . 

هن ار غَيْرَ باق ولا کاز فک أله عفر 834 

وذ سل تک با عم میک را ما روث إو . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة فی حل الميتة للمضطرہ وإباحة الأكل من مال الغیر 
للضرورة» ومشروعية المقاتلة دون الفس والمال والعرض وغیر ذلك. 

والإباحة هنا تعني رفع الائم والمؤاخذة الأخروية عند الله تعالی» كما قد تعني 
رفع العقاب الجنائي في حالة الدفاع عن النفس والإكراه على الزناء أما إذا كان 
المحظور متعلقاً بحق مالي فإن الضرورة وان أباحت له فعله لا تمنع من ضمانه”© لأن 
الاضطرار لا يبطل حق الغير كما سيرد ذلك. 

وقد قيد الشافعية هذه القاعدة بقولهم: (الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم 
نقصانها عنها) لأنها إذا كانت المحظورات أكبر من الضرورة فنكون حینذاك قد أزلنا 
الضرر بضرر آکبر منه. 


)١(‏ البقرة: ۱۷۳ وقوله: ظغَيْرٌ بَا 4 أي غير طالب للمحرم في ذانه. وقوله: ولا عار أي غير 
متعد قدر الضرورة. 

(۲) المائدة: ۳. (۳) الأنعام: ١٢٤۱ء‏ 

۰۱۱٩ النحل: ۰۱۱۵ (5) الأتعام:‎ )٤( 

ء۲٢ نظرية الضرورة الشرعية:‎ )٦( 
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ويتفرع عن هذه القاعدة مسائل كثيرة منها: 

جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه» ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله وكذا 
إتلاف المال» وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه» وإتلاف شجر الكفار 
وبنائهم لحاجة القتال والظفر بهم» وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه» وغصب الخيط 
لخياطة جرح؛ وكشف العورة للطبیب بقصد التداوي» وللقابلة عند الولادة» وهدم بناء 
أو حائط دفعاً للضررء أو لإطفاء حريق يسري إلى مواضع أخرى أكثر ضرراً. 
۳ د الضرورات تقدر بقدرها*: 

وهذه القاعدة مقيدة لما قبلها» ومعناها أنه إذا كانت الضرورات تبیح 
المحظورات» فليس ذلك على وجه مطلق» بل تقدر الضرورة بقدرها. فما جاز بناء 
على الضرورة إنما يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لازالة تلك الضرورة فقط ولا يجوز 
استباحته على وجه زائد على ما تزول به الضرورة؛ فلو أبيح لمضطر أكل ميتة فلا 
يأكل منها الا قدر سد الرمق. 
٤‏ - الاضطرار لا يبطل حق الغير" : 

أي أنه إذا اضطر المکلف إلى ارتکاب عمل يضر بمال الغیر فان اضطراره لا 
يبطل حق ذلك الشخص في ماله» ولا یعفیه الاضطرار عن ضمان قيمة ما آتلف. 

مثاله: لو اضطر شخص إلى قتل جمل صائل أو ثور هائج؛ لأنه هدّد حياته 
تھدیداً أشرف فيه على الهلاك الذي لا نجاة معه إلا بالقتل» فإن هذا الاضطرار لا 
يكون سبباً للخلاص من الضمان» بل عليه أن يضمن قيمته لصاحبه. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۸6 ولابن نجيم: ۸٦‏ شرح الحموي عليه: ۱۱۹ء القواعد 
والفوائد للشهيد الأول: ۱ رقم ۰۹۷ نظرية الضرورة الشرعية: ۰۲8۵ مدخل الفقه 
الإسلامي لمدكور: ۰۱۲۱ الفقه الاسلامي للعاني: ۰۱۱۱ منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق 
لابي سعيد الخادمي (الآستانة: ۱۳۰۸) ص۳۱۸ فلسفة التشريع في الإسلام (ط٤)‏ ص: 
٦ء‏ أصول التشريع الإسلامي: ۰۲۷۳ وهي المادة ۲۲ من المجلة (انظر مجلة الأحكام 
العدلية: ۱۸) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۳۶/۱ شرح المجلة لسليم رستم باز: ۰۳۰ 
شرح المجلة لمنير القاضي: ۰۸۲/۱ تحرير المجلة: ۰۲۵/۱ المدخل الفقهي العام: 111/۱ 
رقم ۰۱۰۱ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامیة: ص ۰۱۰۰ 

/١ المادة: ۳۳ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ۱۹) وانظر شرحها في درر الحكام:‎ )٢( 
۸ء شرح المجلة لسليم رستم: ۰۳۳ شرح المجلة لمنير القاضي: ۰۹۲/۱ تحرير المجلة:‎ 
رقم ۰3۰۲ نظرية الضرورة الشرعية: ۰۲۵۹ مدخل‎ 771/١ ۱ء المدخل الفقهي العام:‎ 
.۳۰۷ الفقه الإسلامي لمدكور: ۰۱۲۱ فلسفة التشريع الاسلامي:‎ 


بعض القواعد الفقهية ۹۱ 
٥‏ ۔ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة(: 

أي أن الحاجة الماسّة إلى شيء ما تكون بمنزلة الضرورة» سواء كانت الحاجة 
عامة بالناس أو خاصة بجماعة أو فرد. 


فلحاجة الفلاحين إلى النقود قبل نضج محصولاتهم أجيز بيع السلم دفعاً 
للحاجة» وهو في القياس باطل؛ لأنه بيع معدوم. وأجيزت الإجارة وهي على خلاف 
القياس لجهالة مقدارهاء وكذلك دخول الحمام مع جهالة المكث فيه» وجهالة مقدار 
ما يستعمله الشخص من الماء للغسل وللشرب... وكل ذلك من الحاجة العامة. 


: الحرج مرفوع شرع"‎ - ٦ 

ومعناها: أن الشارع لم یشرع حکماً يلزم منه حرج أو ضرر على أحدء وإذا 
جاء في التشريع شيء فيه عسر على بعض المكلفين ومشقة أو تكليف بما ليس في 
وسعه» فإن ذلك يكون مدعاة للتخفيف وإيجاد مخرج للخلاص من ذلك الحرج أو 
مما يترتب عليه من الذنوب والعقاب. 


ولا يفهم من القاعدة أنه لا يوجد حرج بل الحرج موجود والمرفوع هو 
الحكم الذي ينشأ من قبله الحرج؛ وليس عين الحرج””؛ كما في قولهم في الکلام 
عن رفع الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه: «إن عين الخطأ وأخويه غير مرفوع وان 
المقصود بذلك الحكم» . 


٣۱٢١ وشرحه المسمی غمز عيون البصائر:‎ ٩۱ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۸۸ ولابن نجيم:‎ )١( 
القواعد والفوائد لمحمد بن مكي: ۲۸۷/۱ رقم ۰۹۹ نظرية الضرورة الشرعية: ۰۲۷۱ فلسفة‎ 
التشريع الإسلامي: ۰۳۰۵ أصول التشريع الإسلامي: ۰۲۷۲ وهي المادة ۳۲ من المجلة (انظر‎ 
مجلة الأحكام العدلية: ۱۹) وانظر شرحها في درر الحكام: ۰۳۸/۱ شرح المجلة لسليم‎ 
رستم: ۰۳۳ شرح المجلة لمنیر القاضي : لايل"‎ 

۰۲۰۹/۱ الموافقات: ۰۱۳۹/۲ الوجیز في أصول الفقه: ۰۳۲۷ القواعد الفقهية للبجنوردي:‎ )٢( 
الفقه الاسلامي لمحمد يوسف موسی: ۰۱۱5 أصول التشریع الاسلامي: ۰۲۹۹ رفع الحرج‎ 
في الشريعة الاسلامية (رسالة دکتوراه قدمها يعقوب عبد الوهاب الباحسین إلى جامعة الأزهر‎ 
وطبعت بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في‎ ۲ 
.)۱۹۷۸ الجمهورية العراقية بمطبعة جامعة البصرة:‎ 

(۳) رفع الحرج في الشريعة الاسلامیة: 4۳. 

.۳۰۲ الاشباه لابن نجیم:‎ )٤( 


۹۲ بعض القواعد الفقهية 

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ارما جل عَلكدْ في این ين ح4 . 

وقوله: ما بییڈ آله لجسل عم ین حرج وکن نیڈ رگ4 . 

وسائر الآيات والأحاديث التي وردت في التخفيف عن العباد والتيسير عليهم» 
والتي مر ذكرها في قاعدة (المشقة تجلب التيسير)» يضاف إليها ما ورد من نفي 
الحرج في المناسبات الجزئية» كقوله: 

ی عل اتن سیخ ولا عل الاج سج ولا عل اريس سج وا عق آشیخ 
آن ا من يريك آز یوت . .4 . 

لا عد القن سج ولا عل القت ی ولا عل ایض عن تن لع لله َس 


ع رنه 3 
هم 4 مسا ین وطر 004 . 


ر 


ن رت شاه لما ق سور وشدی وة 
کتیفا هر که بت تسه @4”. 

وکیف یکون ما فيه الحرج شفاء لما في الصدور. فالله رحیم بعباده لد ال 
کان یک یا4 لم يكلفهم بما يشق علیهم ویصعب. 

ولأن تحمیل النفس التکالیف الشاقة يبغض تلك التکالیف إليهاء ولذلك جعل 
الله تعالی الشريعة سمحة سهلة حتی تکون محببة إلى النفوس» قال تعالی: 


أله بب ایک 


اغلا آ٤‏ یکم رل اک تر یعگ فى كير من الک لیڈ 
یکی هن کی ..۷۷*. 

ومع کون التکالیف سهلة على عموم المكلفين دعا الرسول ی أصحابه إلى أن 
يأتوا من الأفعال ما یطیقونء وأن یخففوا منها فيأتوا منها بحسب طاقاتھم؛ ولا يشددوا 
على أنفسهم بالقيام بالشاق من الطاعات فتنفر النفوس من العبادة فقال: 


(۱) الحج: ۰۷۸ (۲) المائد: 1. 
ا اللور: قا )٤(‏ الفتح: ۰۱۷ 
)٥(‏ الأحزاب: ۳۷. )٦(‏ الأنبياء: ۱۰۷ 
(0) یونس: ۵۷ -9۸. 00 الشاء: ۰۲۹ 


(9) الحچرات: ۷ 


بعض القواعد الفقهية ar‏ 
«علیکم من الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا" 


(r 


(00 


وقال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق»” 

وروي أن أحدهم نذر أن يصوم قائماً في الشمس فأمره النبي ی أن يتم صومه 
ونهاه عن القيام في الشمس وقال: «هلك المتنطعون» . 

ورد أولئك النفر الذين هم أحدهم بالمواظبة على قيام الليل والآخر بصيام 
الدهر» والثالث باعتزال النساء؛ وقال: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأنطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» , 

وروي أن رسول الله ية آخی بين سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء 
فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماًء فقال: کل قال: إني صائم» فقال 
سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل» قال: فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» 
فقال له سلمان: نم فنام» ثم ذهب لیقوم؛ فقال له: نم» فنام» فلما كان من آخر 
الليل قال سلمان: قم الآنء فصلیا ثم قال له سلمان: إن لربك: عليك ختاء ولنفسك 
عليك حقاً. ولأهلك عليك حقاً» فاعط كل ذي حت حہ؛ ثم أتى النبي ی فذكر 
له ذلك» فقال كَِ: «صدق سلمان»(* 


)١(‏ حديث «عليكم من الأعمال ما تطیقون. . ٠.‏ متفق عليه من حديث عائشة» فقد رواه البخاري 
في الإيمان والتهجد من صحيحه عنها (صحيح البخاري: ۰۱۱/۱ ۱۳۸) ورواه مسلم في صلاة 
المسافرين والصيام من صحيحه عنها (صحيح مسلم: ٤٤٥/١‏ رقم ۷۸۲ و۸۱۱/۲ ضمن الرقم 
)٦‏ وأبو داود في التطوع: ٥۸/۲‏ رقم ۰۱۳۹۸ 

(؟) حدیث (إن هذا الدين متين. ٠.‏ رواه الامام ات يس (مسند أحمد: ۱۹۹/۳) في حديث 
صحيح ورواه البزار عن جابر (الجامع الصغير: 2١١١/١‏ 

(۳) حديث اهلك المتنطعون. ھا e e E‏ 
۶ رقم .)۲٦۷۰‏ 

3 حدیث «آما والله إني لأخشاكم للّه. ٠.‏ متفق عليه من حديث أنس؛ فقد رواه البخاري عنه في النكاح 
(صحیح البخاري: ۱۵4/۳) ومسلم في النکاح عنه (صحیح مسلم: ۱۰۲۰/۲ رقم ۰6۱۸۰۱ 

(5) حدیث سلمان وأبي الدرداء رواه البخاري عن أبي جحيفة في الصوم (صحیح البخاري: ۲۳۰/۱) 
ويروي آبو داود عن عائشة أن النبي بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءة فقال: ١یا‏ عثمان أرغبت عن 
سنتي؛ قال: لا والله يا رسول الله» رلکن سنتك أطلب» قال: «فانيآنام واصلي وأصوم وافطر 
وأنكح النساء فاتقٍ الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقاً وان لضيفك عليك حقاً وان لنفسك عليك 
حقاً نصم وأفطر وصلٌ ونم» (سنن أبي داود - باب التطوع ۰۸/۲ رقم ۱۳۹۹). 


544 بعض القواعد الفقهية 


ودخل ية فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: «ما هذا الجبل؟» قالوا: هذا 
حبل لزينب فإذا فثرت تعلقت» فقال النبي ككلِِ: «لاء حلُوهء لیصلٌ أحدكم نشاطہ فإذا 
فتر ف مد( 0 

ولما كان في الناس المریض والاعمی والمسافر والعاجز والحامل والمرضع 
والجاهل والناسي والمجنون والصغيرء وذوو الأعذار تفاوتت مقدراتهم في تحمل 
الأحکام» لذلك قد يكون الحکم على بعضهم شاقاًء فإذا كان كذلك» فقد شرعت 
الرخص والتخفیفات التي مز بنا ذکرها. 

وقد جاء مبدأ رفع الحرج في التشریع على ثلاث صور: 

۱ - رفع الحرج ابتداء: 

وذلك : 


ما بعدم تشریع ما ليس في الطاقة. 

أو بعدم تكليف من لم يكن أهلاً. 

أو بإسقاط بعض الأحكام الشديدة التي كانت على الأمم السابقة. 

۲ - رفع الحرج الطارىء قبل وقوعه: 

وذلك: 

إما بوجود عذر طارىء جعل الحكم المقدور للمكلف العادي غير مقدور عليه 
في ذلك العذرء فشرعت الرخص لذلك. 

أو بإباحة المحظورات عند الضرورات الملجئة. 

۳ - رفع آثار الحرج وأضراره المترتبة عليه بعد وقوعه: 

وذلك بضمان المتلفات ورد المظالم في الدنياء فالاضطرار لا يبطل حق الغير 
كما مرء وفي الدنيا برفع المؤاخذة والعقاب عليه بل وبمضاعفة الثواب لمن تحمل 
الحرج لأجل نصرة الدين وإظهاره وتعزيز شأنه وتثبيتاً للمؤمنین في ساعة العسرة 
والحاجة؛ كمن قتل لأنه لم ينطق بكلمة الكفر» أو بشهادة الزور. 


/١ رواه البخاري عن أنس في التهجد (صحيح البخاري:‎ ٠. حديث «لیصل أحدكم نشاطه.‎ )١( 
.)۱۳۱۲ وأبو داود في التطوع عن أنس أيضاً (سئن آبي داود ۳۳/۲ ۔ ۳4 رقم‎ ۸ 


بعض القواعد الفقهية ۹۰ 
۷ - الرخص لا تناط بالشك(): 

ومذه القاعدة مقيدة لقاعدة الباب؛ ومعناها أنه إذا شك المکلف في جواز 
رخصته وعدم جوازهاء فليس له أن یترخص؛ فاليقين لا يزول بالشك. 1 

فمن شك في جواز المسح وجب عليه الغسل» ومن شك في جواز القصر 
وجب عليه الإتمام» وهكذا. 
۸ - الرخص لا تناط بالمعاصی'"؟: 

أي أن الرخص شرعت لتسهیل العبادات للمؤمنين» ولم تشرع لقصد المعصية. 

فلو سافر شخص سفرأ غير محتاج إليه وإنما لقصد الترخص فقط لا لشيء 
آخرء فليس له شيء من رخص السفر من الافطار والقصر والمسح وترك الجمعة وأكل 
الميتة وغير ذلك. 


۹ - الميسور لا يسقط بالمعسور" : 

قال السبكي”*2: وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله كَلِ: «وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم!(“. 

ومعناه أنه: إذا تعذر على المکلف القيام بالشيء المأمور به على الوجه الأکمل؛ 
لم يتمكن إلا من القيام ببعضهء فان ذلك العذر لا يبيح له أن يترك ذلك الجزء 
المقدور عليه بحسب الطاقة. 

فمن كان مقطوع بعض الأطراف كاليد أو الرجل فيجب عليه غسل الجزء الباقي 
منه في الوضوء وکذا مسحه في التيمم» والقادر على بعض السترة يستر به القدر 
الممکن؛ والقادر على بعض الفاتحة يأتي به. 


۰۱4۱ الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۱۳۸ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: .41١8‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱۵۹ الميزان الكبرى للشعراني (ط١‏ - مطبعة مصطفی الحلبي 
بالقاهرة ۱۹6۰) ۰۲۱۰/۱ القواعد الفقهية للبجنوردي: ١١4/4‏ نظرية الضرورة الشرعية: 
۷ء 

ء۱٥۹ الأشباه والنظائر للسيوطي نقلاً عن السبكي:‎ )٤( 

)٥(‏ حديث: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه الشيخان عن أبي هريرة؛ فقد رواه البخاري 
في الاعتصام (صحيح البخاري: ۱۷4/4) ومسلم في الحج والفضائل (صحيح مسلم: ۹۷۵/۲ 
رقم ۰۱۳۳۷ ۱۸۳۰/6 بعد الرقم ۲۳٣۷‏ ورواه النسائي في الحج عنه أيضاً (سنن النسائي: /٥‏ 
۰ - ۱۱۱) وابن ماجة في المقدمة عنه أيضاً (سٹن ابن ماجة: ۳/۱ رقم ١۔٢).‏ 


۹٦‏ بعض القواعد الفقهية 


۰ - إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم یختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر 
غا : 

أي إذا اتفق أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما تداخلا في الغالب 
تیسیراً علی المکلفین. 

وذلك كما إذا اجتمع حدث وجنابة» أو جنابة وحيض» کفی الغسل الواحد 
عنهما. 

ولو قص الحرم أظفار يديه ورجلیه في مجلس واحد فانه يجب عليه دم واحد. 

وکذا لو تلا آية السجدة وکررها في مجلس واحد اکتفی بسجدة واحدة. 

وکذا لو تعدد السهو في الصلاة لم یتعدد الجابر وهو سجود السهو. 

لأن في التکرار في كل ذلك مشقة وحرجاً. 


۱ - عموم البلوى ميسرة9©: 


آي إذا عمت البلوی؛ وکان في التحرز عنها مشقة وكلفة» تیسرت لأجلها 
الأحكام وخففت . 

كما في العفو عن النجاسات التي لا يمكن الاحتراز عنها؛ كقليل النجاسات 
وطين الشوارع في المطر وذرق الطيور إذا عم في المساجد» وما يصيب الحبوب أثناء 
درسها من روت البقر وبوله. 

لأن في التحرز عن كل ذلك عسراً ومشقة» والمشقة تجلب التيسير. وفرعوا 
على ذلك قولهم: «إن ما عمت بليته سقطت قضیته»". 

ربنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم دائمة النفع في الدارين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)00( الأشباه والنظائر للسيوطي: 2157 ولابن نجيم: ۲ء وشرحه المسمى غمز عيون البصائر: 
۸۱ء 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۸ ولابن نجيم: ٦۷ء‏ وشرحه للحموي المسمی غمز عيون 
البصائر: ۰۱۰۷/۱ 

(۳) البناية شرح الهداية: ۰۷۳۹/۱ 


المصادر 


أحكام الأوقاف تأليف محمد شفيق العاني (ط۳: الارشاد بغداد 1954). 


۲ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي (مطبعة المعارف بمصر: .)۱۹۱٣/۱۳۳۲‏ 


الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم (دار الآفاق الجديدة بيروت ط١:‏ ۱4۰۰/ 
۰ 

أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية د. محمد عبید الكبيسي (مطبعة الارشاد 
بغداد ۱۹۷۷). 

آخبار أبي حنیفة وأصحابه للصيمري (حیدر آباد 4/۱۳۹۶ ۱۹۷). 


+5 - أدب القاضي للماوردي تحقیق محيي هلال السرحان (الارشاد والعاني بغداد 


الاوك ۷۲ 


۷۔ الأشباه والنظاثر للسيوطي (دار الکتب العلمية ط١‏ بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹). 


الأشباه والنظاثر لابن نجیم تحقیق الوکیل (مؤسسة الحلبي وشركائه القاهرة 
۰۷ء 

أصول التشریع الإسلامي لعلي حسب الله دار المعارف بمصر (ط۳: ۱۳۸۳/ 
۹4ء 

أصول الكرخي (رسالة مطبوعة في نهاية کتاب تأسيس النظر للدبوسي الآتي) . 
الإعلام للزركلي (ط٤‏ دار العلم للملايين بيروت ۱۹۷۹). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم تحقيق الوكيل مطبعة المدني بالقاهرة 
3ھ 

الأم للشافعي نسخة مصورة عن طبعة بولاق ۱۳۲۱ ۔ ۰۱۳۲9 

الأموال لأبي عبيد القائم بن سلام (المكتبة التجارية مصر 6۱۳۵۳ 

الأوضاع التشريعية في الدول العربیة ماضيها وحاضرها للمحمصاني ط٢‏ دار 
العلم للملايين بيروت 1957. 

تأسيس النظر للدبوسي (المطبعة الأدبية بمصر بدون تاریخ). 


۹۷ 


۹۸ 


لے 
4ے 
8ت 


FY 


یڈ 


کے 


رت 


المصادر 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (المطبعة الاميرية بالقاهرة ۰6۱۳۱۳ 
تحرير المجلة للشیخ محمد حسین کاشف الغطاء (النجف ۱۳۵۹). 

تلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر لابن حجر (نشر عبد الله هاشم 
يماني - الطباعة الفنية بالقاهرة ۱۳۸). 

تهذیب تأریخ ابن عساکر (ط۲ دار المسيرة بیروت ۱۹۷۹). 

جامع الاصول لابن الأثير (ط۱ مطبعة السنة المحمدية ۱۳7۸/ ۰۱۹4۹ 

الجواهر المضية للقرشی (حیدر آباد ۱۳۳۲). 

حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار (العثمانية إستانبول ۱۳۲۲). 

الخراج لأبي يوسف (ط۳ المطبعة السلفية ۱۳۸۲)۔ 

الخراج ليحيى بن آدم القرشي (تحقيق أحمد محمد شاكر ط١‏ المطبعة السلفية 
۳۸۶ 

الدراية في تخریج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني (ط : اليماني - بالفجالة - 
القاهرة ۱۹6). 

درر الحکام شرح مجلة الأحکام لعلي حیدر تعریب المحامي فهمي الحسيني 
(المطبعة العباسية حیفا ۱۹۲۵). 

الدیباج المذهب في معرفة علماء المذهب لابن فرحون (مصطفی الحلبي 
۹5۸ 

رد المحتار = حاشية ابن عابدین. 

رسالة الكرخي في الأصول = أصول الكرخي . 

رقم الحرج في الشريعة الاسلامية رسالة دکتوراه تقدم بها یمقوب عبد الوهاب 
الباحسین إلى جامعة الآزهر ۱۹۷۲ وقد طبعت بمطبعة جامعة البصرة ۰۱۹۷۸ 
روضة القضاة لابن السمناني (تحقیق الدکتور صلاح الدین الناهي مطبعة آسعد 
+۶۰۷١‏ 

سنن الترمذي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف مطبعة المدني ۱۳۸۰/٤٦۱۹)۔‏ 
سنن الدارمي نشر اليماني (دار المحاسن للطباعة القاهرة .)١955‏ 

مقن ى داو سق مض فجي این فنك السا ماه ی مس 
بالقاهرة) : 1 

سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء الكتب لعيسى الحلبي: 
۳ءء 


المصادر ۹۹ 


.)۱۹۳۰ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط : مصطفى محمد‎ - ٠١ 

۲ شجرة النور الزكية لمخلوف طبعة مصورة في دار الكتاب العربي بيروت عن طبعة 
السلفية ١٣۱۳ء‏ 

۷ - شرح أدب القاضي للخصاف تأليف حسام الدين الصدر الشهيد تحقيق محيي 
هلال السرحان (الإرشاد ۱۹۷۷). 

۸۔ شرح الخرشي على مختصر سيدي خلیل (بولاق ۱۳۱۸). 
شرح المجلة = درر الحكام. 

۹۔ شرح المجلة لسليم رستم باز اللبناني (ط" بيروت المطبعة الأدبية ۱۹۲۳). 

۰ - شرح المجلة لمنير القاضي ط: وزارة المعارف بمطبعة العاني ۱۹4۹ ومطبعة 
التفيض ۲١۱۹ء‏ 
شرح منير القاضي = شرح المجلة. 

/۱۳۹۰ شفاء العليل للغزالي تحقيق الدكتور حمد الکبیسی (مطبعة الإرشاد‎ - ١ 
۱ ۱ ۱ء‎ 

.۱۹۳۲/۱۳۵۱ صحيح البخاري: المطبعة العثمانیة المصرية‎ - ٢ 

۳ - صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط: عیسی الحلبي ۰۱۹۵۵/۱۳۷ 

6 ۔ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي مطبعة العلم دمشق /۱۳۸٦‏ 
7 

0 - طبقات الحنابلة لابي يعلى (مطبعة السنة المحمدية: ۱۹۵۲). 

1 - طبقات الشافعية للإسنوي: تحقیق عبد الله الجبوري (مطبعة الارشاد بغداد 
0 

۷ - طبقات الشافعية الکبری للسبكي تحقیق الطناحي والحلو (عیسی الحلبي القاهرة 
١ 1 ۵‏ 

۸ - طبقات الفتهاء للشيرازي (مطبعة بغداد ۱۳۵۲). 

٩‏ - غمز عیون البصاثر وهو شرح الشیخ أحمد بن محمد الحموي على آشباه ابن 
نجيم (دار الطباعة العامرة ۱۲۹۰). 

۰- الفتاوی الهندية لجماعة من العلماء (ط ۲ پولاق ۱۳۱۰). 

۱ - الفروق للقرافي (دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة ۱۳4۷). 

۲ - الفقه الاسلامي مدخل لدراسته د. محمد یوسف موسی (ط : دار الکتاب العربي 
۷ءء 


1 


کے 


کے 
٥۔‏ 
٦۔‏ 
زا 
۸۔ 
یم 
بت 


4 
۳ 


کے 


- 6 


اق 


ےے7٦‎ 


نے 


۸ے 


8ے 


¥ 


¥ 


۲ 


المصادر 


الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد للعاني طبعة معهد الدراسات 
العربية لجنة البیان ۵٦۱۹ء‏ 

الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي للحجوي (الرباط وتونس *۱۳۶). 
فلسفة التشریع في الاسلام للمحمصاني (ط؛ دار العلم للملایین بیروت ۰۱۹۷۵ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي (مطبعة السعادة ط١‏ ۰6۱۳۲۶ 

الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية للشيخ محمود حمزة (دمشق ۱۲۹۸ه). 
قانون الاثبات العراقي رقم ۱۰۷ لسنة ۹۷۹ (مطبعة وزارة العدل بغداد ۰6۱۹۷۹ 
القانون المدني العراقي رقم ۰ لسنة ۱۹۵۱ (مطبعة العاني بغداد 6۱۹۵۱ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (نشر طه عبد الرژوف سعد 
دار الشرق ۱۹۸/۱۳۸۸ 

قواعد الاسلام للقاضي عیاض (طنجة ۱۹۵۳/۱۳۷۳). 

القواعد لابن رجب الحنبلي (نشر طه عبد الرژوف سعد مکتبة الکلیات الأزهرية 
۲ . 1 

القواعد الفقهية للبجنوردي (مطبعة الآداب في النجف 1959). 

القوانين الفقهية لابن جزي مطبعة النهضة فاس ۱۹۳۵۷/ 4 1"0اه. 

قواعد الفقيه للشيخ محمد تقي آل الفقيه العاملي (ط١‏ مطبعة صور الحديثة لبنان 
۲ 

القواعد للقاضي عیاض = قواعد الاسلام. 

القواعد والفوائد لمحمد بن مكي العاملي (تحقیق الدکتور عبد الهادي الحکیم 
ط : الاداب النجف ۱۹۸۰). 

القواعد والفواند الأصولية لابن اللحام (تحقیق الفقي ط : السنة المحمدية 
۰۵۷۵ء 

کشف الظنون لحاجي خليفة وذيله إيضاح المکنون (إستانبول ۰6۱۳۲۰ 

المبسوط للسرخسي (ساسي ۔ مطبعة السعادة بمصر .)۱۳۲١‏ 

مجلة الأحكام العدلية لجمعية المجلة (ط: ٥‏ دمشق ۱۹۱۸/۱۳۸۸). 

مختصر قواعد العلائی لابن خطيب الدهشة رسالة دكتوراه قدمها مصطفى محمود 
مصطفى إلى جامعة الأزهر ۱۹۷۸۔ 

مدخل الفقه الإسلامي د. محمد سلام مدكور (الدار القومية القاهرة 
54ء 


المصادر ۴۴ 


٣۔‏ المدخل الفقهي العام مصطفى أحمد الزرقا (مطبعة الجامعة السورية دمشق 
۲ء 

٤۔‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان (ط۱ المطبعة العربية 
بغداد .)۱۹٦٤/۱۳۸۳‏ 

د المستصفی للغزالى (ط١‏ بولاق مصر ۱۳۲۲). 

.)۱۳۱۳ المسند للإمام أحمد بن حنبل (الميمنية بمصر‎ aN 

۷۔ المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي د. مصطفی زيد (ط۲ دار 
الفكر العربي القاهرة .)۱۹٦٣٤/۱۳۸‏ 

۸۔ معجم المؤلفين ‏ كحالة (مطبعة الترقي دمشق ۱۹9۷). 

۹ ۔ المقاصد الحسنة للسخاوي تحقيق عبد الله محمد الصدیق (مطبعة الخانجي بمصر 


ءء٦‎ 

۰ - مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ط١ء‏ المطبعة الفنية 
تونس .)٦۴۹۹‏ 

۱ - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها علال الفاسي (مکتبة الوحدة العربية - الدار 
البیضاء) . 


۲۔ الموافقات للشاطبي (تحقیق الشيخ عبد الله دراز ط٢‏ دار المعرفة ۱۹۷۵). 

۳- النتف في الفتاوی للسخدي تحقیق الدکتور صلاح الدین الناهي (مطبعة الارشاد 
بغداد ۱۹۷۵). 

6 - النظام المالي الاسلامي المقارن للدکتور بدوي عبد اللطیف عرض (ط۱ المجلس 
الأعلی - الأهرام ۱۹۷۲). 

۵ نظرية الضرورة الشرعية. د. وهبة الزحیلی (موسسة الرسالة ط۲: ۱۳۹۹/ 
۹۷۹ 1 

٦۔‏ النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة للمحصماني (ط۲ بیروت ۱۹۷۲). 

۸۷ نظرية المصلحة في الشريعة الاسلامية للدکتور حسین حامد حسان القاهرة 
۱ءء 

۸۔ الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان (ط : ۵ بمطبعة سلمان الأعظمي 
بغداد ۱۳۹۳/ ۱۹۷۳). 

۹۔ وفیات الأعيان لابن خلکان تحقيق د. إحسان عباس (دار صادر بيروت ۱۹۷۷). 
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